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  بناء على أحكام الدستور    الجمھورية رئیس

ھـ 2/6/1427نعقدة بتاريخ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته الم
  .م27/6/2006الموافق

  :ريصد
   

  الـبـــاب الأول 
  تـعــاريــف ومـبــادئ عــامـة

   

  :كل منھا يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في ھذا القانون المعاني المبینة إزاء  -1المادة 

 .وزير المالیة وترتبط به إدارة الجمارك  الــوزيــر
 . مديرية الجمارك العامة ممثلة بالمدير العام إدارة الـجمـارك

  مدير الجمارك العام الذي يرأس أجھزة الجمارك المـديـر العام

 . المديريات الجمركیة الإقلیمیة والأمانات التابعة لھا دائرة الجمارك

يفة التـعر
 الـجمركیـة

الجدول المتضمن تسمیات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركیة الخاضعة 
 . والقواعد والملاحظات الواردة فیه لھا

القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركیة  الحــرم الجـمركــي
 للجمارك تبمیناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فیه مك في كل

المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغیر على  المــــخـزن
 لخزن البضائع بانتظار سحبھا وفق أحد الأوضاع الجمركیة استعماله

المكان أو البناء الذي تودع فیه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في  المـسـتـودع
 لقانونمعلق للرسوم وفق أحكام ھذا ا وضع

 الـبیــان
ً وفق أحكام   التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانونا

القانون والأنظمة الجمركیة والذي يتضمن تحديد ما يمیز البضائع  ھذا
 . المصرح عنھا

الخط المطابق للحدود السیاسیة الفاصلة بین الجمھورية العربیة  الخــط الـجمـركي
 لمتاخمة لھا ولشواطئ البحار المحیطة بھاالدول ا السورية وبین

 النطـاق الجـمركـي

الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابـة وإجـراءات جمركیـة محـددة 
 :في ھذا القانون وھو على نوعین 

  : النطاق الجمركي البحري  - 1
المیـاه   ويشمل منطقة البحـر الواقعـة مـابین الشـواطئ ونھايـة حـدود  

  الإقلیمیة 
  : النطاق الجمركي البري  -2
ويشمل الأراضي الواقعة مابین الشـواطئ أو الحـدود البريـة مـن جھـة   

وخط داخلـي مـن جھـة ثانیـة يحـدد بقـرار مـن الـوزير ينشـر فـي الجريـدة 
 . الرسمیة

 . منتج طبیعي أو حیواني أو زراعي أو صناعي  مادة أو شيء أو كل البضــاعـــــــة

 ا في جدول التعريفة الجمركیةتسمیتھ نوع البضاعـة

 بلد إنتاجھا سواء أكانت من المنتجات الحیوانیة أو الزراعیة أو الطبیعیة أو منشأ الـبضـاعـة
 الصناعیة

  البلد الذي استوردت منه مباشرة مـصدر الـبضـاعـة
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 قانوناً  و تصديرھا بجھات مخولةأ البضائع التي يحصر استیرادھا البضائع المحصورة

البضائع التي تخضع في معرض تطبیق ھذا القانون إلى تقییدات خاصة  ضائع المـقیدةالب
 الجھات المخولة قانوناً  عن  صادرة

البضائع الـخاضـعة 
 لمعدلات عـالیة  

البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعین بقرار من الوزير لغرض 
 الجمركیة ، ينشر في الجريدة الرسمیة  الرقابة

بضاعة يمنع استیرادھا أو تصديرھا بالاستناد إلى أحكام ھذا القانون  كل ئع الممـنوعـةالبضـا
 الأخرى أو القوانین

البضائع الممـنـوعـة 
 المعینــة

 بعض البضائع الممنوعة والتي تعین بقرار من المدير العام لغرض
 الجمركیة ، ينشر في الجريدة الرسمیة  الرقابة 

المـخالفـة 
 ةالجمـركـی

فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام ھذا القانون والأنظمة  كل
  بالاستناد إلیه والقرارات الصادرة

 الموظــــــف
العامل من الفئة الأولى أو الثانیة المنصوص علیھما في القانون  ھو

الدولة والذي ينطبق علیه شروط التعیین  الأساسي للعاملین في
 الجمارك خاصة بإدارةالمنصوص علیھا في القوانین ال

 المخلص الجمركي
كل شخص طبیعي يمتھن إعداد البیانات الجمركیة وتوقیعھا  ھو

الإجراءات الخاصة بتخلیص البضائع لحساب  وتقديمھا للجمارك وإتمام
 . الغیر

   
  :من   في المديرية العامة للجمارك مجلس إدارة يتألفيحدث   -آ-2المادة 

 سا رئی   مدير الجمارك العام
 عضواً                   .معاون مدير الجمارك العام 

ً      آمر الضابطة الجمركیة العام ، أو من يقوم مقامه  عضوا
 عضواً       برتبة مدير على الأقل   ممثل عن وزارة المالیة

ً  ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة برتبة مدير على الأقل  عضوا
ً                         تبة مدير على الأقلممثل عن وزارة الصناعة بر  عضوا

                 مدير التشريع والشؤون القانونیة في إدارة الجمـارك 
    

 ً  عضوا

   
عن أي جھة عامة أخرى أو خاصـة فیمـا يتعلـق بالمواضـیع   يستعین بممثل  ويحق للمجلس أن -

  .ون أن يكون له حق التصويت التي تخص تلك الجھة ، ويكون له حق إبداء الرأي د
  : يتولى مجلس الإدارة المھام التالیة -ب

  . اقتراح السیاسات الاستراتیجیة والتخطیطیة للنھوض بمستوى الإدارة  -
  . دراسة المواضیع المتعلقة بالتشريعات الجمركیة وسبل تطويرھا  -
  . دراسة السبل الكفیلة لتبسیط الإجراءات الجمركیة وتحديثھا  -
  .دراسة ما يحیله إلیه الوزير من مواضیع ذات صفة ھامة  -
  .مراقبة تنفیذ السیاسات الاستراتیجیة والخطط السنوية ومتابعتھا  -
  . إقرار ومتابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي  -

ً لرفعھـا إلـى الـوزير لإقرارھـا وفـق  -  دراسة مشـروع الموازنـة السـنوية للجمـارك تمھیـدا
  . والأنظمة النافذة القوانین 

الوصـائیة   الاطلاع على العقود والمشاريع الھامة في الجمارك قبل رفعھـا إلـى الجھـات - 
لإقرارھا ، والمصادقة على القرارات الصادرة عن المدير العام للجمارك التي لھـا صـفة 

  . الاستمرار والديمومة 
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ير للمصـادقة علیھـا أو اتخـاذ تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية وتعـرض علـى السـید الـوز -ج 
  .القرار المناسب بصددھا 

ً ويعقد جلساته الاستثنائیة كلما دعت -د  الحاجة إلى   يعقد المجلس جلساته العادية شھريا
  .ذلك بدعوة من رئیسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء 

ً إلا بحضور الرئیس وأكثرية أعضائه -ھـ    . لا يعتبر انعقاد المجلس صحیحا
   

تسري أحكام ھذا القانون على المنطقة الجمركیة التـي تشـمل الأراضـي الخاضـعة  -3المادة 
  .لسیادة الدولة ومیاھھا الإقلیمیة 

   
تخضع كل بضاعة تجتـاز الخـط الجمركـي فـي الإدخـال أو فـي الإخـراج لأحكـام ھـذا  -4المادة 

  .القانون والأنظمة الجمركیة 
   

ً تراعى في جمیع الإجر -5المادة  اءات الجمركیة مبادئ التبسیط والعلنیـة والشـفافیة وتطبیقـا
لھذه المبـادئ تتـولى إدارة الجمـارك الأخـذ بالأسـالیب الحديثـة والـنظم المتقدمـة 

  : والمتطورة فیما يتعلق بسیر المعاملات الجمركیة وخاصة لجھة 
دات والتصــريح عــن البضــاعة وســائر المســتن) المانیفســت( قبــول بیانــات الحمولــة  -1

 ً   . والمعلومات المتعلقة بھا إلكترونیا
أو السماح بشحن البضاعة المصـدرة قبـل   الإذن بالتسلیم المباشر للبضاعة الواردة  -2

  . إتمام إجراءاتھا الجمركیة وذلك ضمن شروط معینة تحددھا إدارة الجمارك 
رك حاجـة أو معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائیة ، كلمـا رأت الجمـا -3

  . فائدة من اللجوء إلى المعاينة 
  . اعتماد نظام التدقیق على البضائع ومستنداتھا بعد الإفراج عنھا    -4
ــات والإجــراءات  -5 ــوير العملی ــات وتط ــادل الإلكترونــي للمعلوم ــتخدام التب ــیم اس تعم

  .الجمركیة في بیئة إلكترونیة غیر ورقیة 
ــوم ال -6 ــع الرس ــرق دف ــھیل ط ــیط وتس ــانتبس ــابات الائتم ــق حس ــن طري ــة ع   جمركی

والضمانات المصرفیة وغیرھا مـن وسـائل الـدفع التـي مـن شـأنھا تیسـیر وتنشـیط 
  .الحركة التجارية 

ويراعى في تطبیق الإجراءات الجمركیة المنصوص علیھا في ھذه المادة مبدأ ضرورة 
ســبیل ذلــك تیســیر التجــارة دون الإخــلال بالرقابــة الفعالــة للجمــارك ، ويسترشــد فــي 

  . المخاطر   بالأسالیب الحديثة في تقدير وإدارة
   

تراعي إدارة الجمارك العلنیة في نشر القـوانین والأنظمـة والقـرارات الجمركیـة بمـا  -6المادة 
بالتعــديلات التعريفیــة وبغیرھــا مــن التــدابیر والإجــراءات   فیھــا القــرارات المتعلقــة

سـمیة وعنـد الاقتضـاء فـي وسـائل الجمركیة عن طريـق نشـرھا فـي الجريـدة الر
    .الوطنیة ، بما فیھا الوسائل الإلكترونیة  الإعلام

          

  البـــاب الـثــانـي

  مـجـال عمـل الـدوائـر الجـمـركیـة

   

تمارس الدوائر الجمركیة عملھا فـي الحـرم الجمركـي وفـي النطـاق الجمركـي ولھـا  -7المادة
ً أن تمارس صلاحیاتھا على امتد اد المیاه الإقلیمیة والأراضي والبحیرات والأنھـار أيضا

  .  و الأقنیة ضمن الشروط المحددة في ھذا القانون
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  .تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركیة وتلغى بقرار من الوزير  -8المادة 

   

قرار تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركیة وتنظم أوقات العمل فیھا ب -9المادة 
  .من المدير العام 

   
لإجراءات التي تقتضیھا البیانـات امن ھذا القانون تتم / 78/مع مراعاة أحكام المادة  -10المادة 

  .  الجمركیة المختصةالدوائر أو المعاملات الجمركیة في 
   

  البـاب الثـالـث

  مبـادئ تطبیـق التـعريفـة الجمـركـیة 

   

الھا أراضـي الجمھوريـة العربیـة السـورية أو إخراجھـا منھـا تخضع البضائع لدى إدخ -11المادة 
للرسوم الجمركیـة والرسوم والضرائب الأخرى النافذة ، إلا ما استثني أو أعفي 

  .منھا بموجب الاتفاقیات أو أحكام ھذا القانون أو النصوص القانونیة الأخرى 
   

انون تطبـق رسـوم التعريفــة مـن ھـذا القـ/  14و 13/مـع مراعـاة أحكـام المـادتین  -12المـادة 
  .الجمركیة العادية على بضائع جمیع الدول 

   
تطبق رسوم التعريفة التفضیلیة على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقیات المعقودة  -13المادة 

  .لھذا الغرض وفي حدود أحكامھا
   

يـة يجوز بمرسوم فرض رسوم جمركیـة قصـوى لا تزيـد علـى مثلـي التعريفـة العاد -14المادة 
  .على بضائع بعض الدول

   
تفرض الرسوم الجمركیة وتعدل وتلغى بمراسیم بناء على اقتراح مجلس التعريفـة  -15المادة 

  :الذي يتألف من 
  رئیساً                                                                               : الوزير 

  أعضاء                  : ير العام وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة والمد

 ً   .ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك بصفته مقررا

   

البضائع المستوردة لرسـم   يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع -16المادة 
  :تعويضي في الحالتین التالیتین 

  .ع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير عندما تتمتع البضائ -1 

  .بقصد الإغراق   عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول -2         

   



 2006لعام   38قانون الجمارك رقم 
 

 5 

تحدد المراسیم المتعلقة بالتعريفة الجمركیـة تـاريخ نفاذھـا علـى أن لا يكـون ذلـك  -17المادة 
  .الجريدة الرسمیةلصدورھا وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرھا في   التاريخ سابقاً 

تخضع البضائع المصرح عنھا للوضـع فـي الاسـتھلاك أو للتصـدير، لتعريفـة الرسـوم  -18المادة 
النافذة في تاريخ تسجیل بیاناتھا التفصـیلیة مـا لـم يـنص علـى خـلاف ذلـك فـي 

  .المراسیم المعدلة للتعريفة 
خالھـا كلھـا إلـى الحـرم أما البضائع المصـرح عنھـا للتصـدير والتـي أديـت عنھـا الرسـوم قبـل إد

  .الجمركي فیخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إلیه 
   

علـى البضـائع المودعـة فـي المسـتودع بسـبب   عند وجوب تصفیة الرسوم حكمـا -19المادة 
انتھاء مھلـة الإيـداع وعـدم الحصـول علـى تمديـد نظـامي لھـا ، تطبـق نصـوص 

  .النافذة يوم انتھاء مھلة الإيداع  التعريفة
تخضع البضائع المسحوبة من المسـتودع بصـورة غیـر قانونیـة أو الملحـوظ نقصـھا لـدى  

مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافـذة فـي تـاريخ آخـر إخـراج منـه أو تـاريخ 
  .اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيھا أعلى 

   
إن البضائع المعلقة رسومھا وفق بیانات تعھدات مكفولة والتي لـم يتقـدم أصـحابھا  -20المادة 

إلى الدوائر الجمركیة لتسديدھا تخضع لرسـوم التعريفـة النافـذة بتـاريخ تسـجیل 
  .ھذه البیانات أو تاريخ انتھاء المھل الممنوحة لھا أيھما أعلى 

الجمارك بغیة وضعھا في الاستھلاك فتطبق  أما البضائع التي يقدمھا أصحاب العلاقة لدائرة      
  .من ھذا القانون ) 18( علیھا التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 

   
تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعھا في الاستھلاك لرسوم التعريفة  -21المادة 

  .من ھذا القانون ) 18(   النافذة وفق ما ورد في المادة
   

تخضع البضائع المھربة أو ما في حكمھا إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف  -22المادة 
التھريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسـوية الصـلحیة ، أيھـا أعلـى 

ھذا  سوم التي تضمنھافإذا صدر حكم غیر مبرم قبل التسوية الصلحیة فتعتمد الر
  .الحكم 

   
ع التــي تبیعھــا دائــرة الجمــارك للوضــع فــي الاســتھلاك وفــق الأحكــام إن البضــائ -23المــادة 

  .المنصوص علیھا في ھذا القانون ، تطبق علیھا التعريفة النافذة يوم البیع 
   

تطبق التعريفة النافذة على البضـائع الخاضـعة لرسـم نسـبي وفـق قیمـة ھـذه  -أ -24المادة 
  .ة الرسوم البضائع في الحالة التي تقدم بھا للجمارك لتأدي

مــن أجــل تطبیــق أحكــام ھــذه المــادة يمكــن للجمــارك أن تســمح ، للإرســالیة  -ب
الواحدة ، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عیب ما أو تلـف بفعـل عوامـل 

  . حصلت قبل تسجیل البیان التفصیلي 
ً للحالــة  -ج  تخضــع البضــائع التــي أصــابھا عیــب مــا أو تلــف للرســوم الجمركیــة وفقــا

ً المقد مـة بھـا ، أو يعـاد تصــديرھا ، أو يجـري إتلافھـا علــى نفقـة صـاحبھا وفقــا
  .للأصول 

   
على جمیـع الرسـوم والضـرائب الأخـرى )  24( إلى )  18( تطبق أحكام المواد من  -25المادة 

  . التي تستوفیھا إدارة الجمارك ما لم يكن ھناك نص قانوني مخالف 
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ن يتقدم إلـى إدارة الجمـارك بطلـب خطـي يستفسـر يحق لكل صاحب مصلحة أ -1 -26المادة 
فیـه عـن إجـراء جمركــي يتعلـق بتصـنیف بضــاعة معینـة أو بمعـدل الرســوم 

علیھا ، أو بمـدى إعفائھـا مـن الرسـوم أو يسـتعلم فیـه عـن قواعـد   الواجبة
تقییم بضاعة أو قواعد منشئھا أو غیر ذلك من التـدابیر والإجـراءات والأنظمـة 

    .الجمركیة النافذة 
تتولى الجھات المعنیة في إدارة الجمارك ، الإجابة عـن المواضـیع والمعلومـات   -2

ً لأحكام الفقرة السـابقة ، خـلال فتـرة لا تتجـاوز  ً مـن / 15/المطلوبة وفقا يومـا
  تاريخ تسجیل الطلب لدى ھـذه الجھـات وبالقـدر الـذي لا يترتـب علیـه إفشـاء

  . الث ث  معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف
   

  البــاب الــرابــع 
  التــقییــد والمـنــع

   

كل بضاعة تدخل أراضي الجمھورية العربیة السورية أو تخرج منھا، يجب أن تعـرض  -27المادة 

 ً لمـا تحــدده إدارة  علـى المكتـب الجمركـي المخـتص و أن يقـدم بھـا بیـان وفقـا

  :باستثناء ما يلي . الجمارك

الطائرات التي تخضع إجراءات تسـجیلھا وشـطبھا لنظـام خـاص يصـدر عـن السفن و   -أ             

  .وزيري المالیة والنقل

من ھذا القانون التي يمسح )  53( الحاويات الواردة أقطرما المشار إلیھا في المادة   -ب            

  .بإعادة شحنھا بموجب مینفیست صادر

  .ھو أقرب مكتب من الحدود  يكون المكتب الذي يقدم إلیه البیان عند الإدخال 

يحظر على السفن مھما كانت حمولتھا أن ترسو في غیر المرافئ المعـدة لـذلك إلا  -28المادة 
في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قـوة قـاھرة وعلـى الربابنـة فـي ھـذه 

  .الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركیة دون تأخیر 
   

التي تقل حمولتھا عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطـاق يحظر على السفن  -29المادة 
الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعـدلات عالیـة أو 

  .البضائع الممنوعة المعینة المشار إلیھا في المادة الأولى من ھذا القانون 
   

حري والتي تنقل بضائع من يحظر على السفن التي تقل حمولتھا عن مائتي طن ب  -30المادة 
أن تتجـول أو تبـدل وجھـة سـیرھا داخـل )  29( الأنواع المشار إلیھا في المـادة 

النطاق الجمركي البحري إلا في الظـروف الناشـئة عـن طـوارئ بحريـة أو قـوة 
قاھرة وعلى الربابنة في ھذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبلیغ أقرب 

  .دائرة جمركیة دون تأخیر 
   

يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غیر الأماكن المحـددة لـذلك أو أن تقلـع أو  -31المادة 
دوائـر جمركیـة إلا فـي حـالات القـوة  فیھـاتھبط فـي غیـر المطـارات التـي توجـد 

القاھرة وعلى قادة الطـائرات فـي ھـذه الحالـة أن يعلمـوا أقـرب سـلطة طیـران 
عامـة الأخـرى وأن يقـدموا بـذلك دون تـأخیر مدني أو مخفـر جمركـي أو القـوى ال

ً من قبل الجھة التي جرى إعلامھا  ً لدائرة الجمارك مؤيدا   .تقريرا
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لا تحجز البضائع الممنوعـة أو المحصـورة التـي يصـرح عنھـا بتسـمیتھا الحقیقیـة ،  - 32المادة 

اج فالبضائع المصرح عنھا للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصـرح عنھـا للإخـر
  .تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائھا من المنع أو الحصر في كلتا الحالتین 

أما البضائع الممنوعة المعینة فتحجز وإن صرح عنھا بتسمیتھا الحقیقیة مـا لـم يكـن ھنـاك         
ً فیسـمح  ترخیص مسبق بإدخالھا أو بإخراجھا فإذا تم الحصول على ذلك الترخیص لاحقـا

  .عة أو إخراجھا بعد تسوية المخالفة بإدخال البضا
إن تعلیق الاستیراد أو التصدير على إجازة أو ترخیص أو شھادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة       

  .الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركیة قبل الحصول على ھذه المستندات 
   

أو ) ماركـة ( لتـي تحمـل علامـة مصـنع تعتبر ممنوعة جمیع المنتجات الأجنبیـة ا -أ  -33المادة 
متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنھا الإيھام بـأن ھـذه المنتجـات قـد 
صــنعت فــي الجمھوريــة العربیــة الســورية أو أنھــا قــد صــنعت فــي غیــر بلــد 
منشئھا الحقیقي سواء أكانت ھذه العلامـات علـى البضـاعة عینھـا أم علـى 

  ) .زمتھا أح( غلافاتھا أم على عصائبھا 
أو ) ماركـة ( كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلیة التي تحمـل علامـة مصـنع 

أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنھا الإيھام بـأن ھـذه المنتجـات مـن  متجر 
  .صنع أجنبي

تستثنى من أحكام الفقـرة السـابقة العبـوات التـي تسـتورد لتعبئتھـا بمنتجـات  -ب
صل على امتیاز من الشركة الأجنبیة الحاملـة سورية من قبل مصنع محلي حا

  .العلامة الفارقة الأجنبیة 
   

يمنع إدخال البضائع الأجنبیـة التـي لا تتـوافر فیھـا الشـروط المنصـوص علیھـا فـي  -34المادة 
اتفاقیــات وقــوانین وأنظمــة حمايــة المنشــأ أو الملكیــة مــا لــم توافــق الجھــات 

  .التي تحددھا  المختصة على رفع ھذا المنع وفق الشروط
على الأوضاع المعلقـة / 33/يطبق المنع الوارد في ھذه المادة وفي المادة 

  .للرسوم موضوع الباب الثامن
   

  .يضع المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغلیف بعض البضائع  -35المادة 

   

  البــاب الخــامــس

  العناصر الممیزة للبضائع

  القـیمـة - وعالنــ -المصـدر -المنشــأ 
   

تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ ، وتحـدد بقـرار مـن الـوزير قواعـد المنشـأ  -36المادة 
  .المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من ھذا الإثبات 

   
تطبق على البضائع المستوردة من غیر بلد المنشأ بعد وضعھا في الاستھلاك فـي  -37المادة 

  .لد المنشأ أو بلد المصدر أيھما أعلى ذلك البلد تعريفة ب
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فـي غیـر بلـد المنشـأ فتخضـع للتعريفـة المطبقـة علـى بلـد  وإذا لحق بالبضاعة تصـنیع           
حسب درجة تصنیعھا ووفق القواعد التي تحدد بقـرار مـن  المنشأ أو بلد الاستصناع 

  .الوزير 
   

لا يوجـد لھـا ذكـر فـي جـدول   ئع الــتيتصدر قرارات المماثلـة بتصـنیف البضـا -1 -آ -38المادة 
  .العام ينشر في الجريدة الرسمیة   التعريفة بقرار من المدير

أن تـدخل فـي أكثـر مـن   تصدر مذكرات التبنید بتصنیف البضائع التي يمكن -2 
  .بند في جدول التعريفة من المدير العام 

ة عن جامعة الدول مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسیرية للتعريفة الصادر -ب 
للتعريفـة الجمركیـة والشـروط   العربیة ، تصـدر الشـروح الإضافیــة            

  .التطبیقیة لھا عن المديـر العام بقرارات يحدد فیھا بدء نفاذھا 
إن القیمة الواجب التصـريح عنھـا فـي الاسـتیراد للوضـع بالاسـتھلاك وللأوضـاع  -1- 39المادة 

ً أو الواجب دفعه المعلقة للرسوم ھي قیمة  الصفقة أي الثمن المدفوع فعلیا
عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرھا إلى سورية ، معدلاً بالتكالیف التالیـة ، 

  :وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن 
  .تكالیف شحن البضائع حتى وصولھا إلى سورية  -آ 

لة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضـائع تكالیف النقل والتحمیل والتفريغ والعتا -ب
  .حتى وصولھا إلى سوريا 

  .تكالیف ضمان البضائع حتى وصولھا إلى سورية  -ج 
  .العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء  -د 

أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غیرھا مـن وحـدات التعبئـة التـي تعتبـر ، مـع  -ھـ 
  . واحدة لغايات التقییم الجمركي   ، وحدةتكلفة السلع المعنیة 

  .تكلفة التعبئة والتغلیف ، سواء من حیث العمل أو المواد  -و 
مباشـر ،  قیمة السلع والخدمات التالیة التي يقدمھا المشتري بشكل مباشر أو غیر -ز

ً أو بكلفة مخفضة ، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبیعھـا للتصـدير ،  مجانا
قدر الذي لا تكون فیه ھذه القیمـة قـد أدخلـت فـي الـثمن المـدفوع أو الواجـب وبال

  : دفعه ، ومع تقسیمھا بالتناسب 
  .المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة     -
  .الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة     -
  .  المواد التي استھلكت في إنتاج البضاعة    -
أعمال الھندسة والتطوير والأعمال الفنیة وأعمال التصـمیم والتخطـیط والرسـومات   -

التــي نفــذت فــي بلــد آخــر غیــر البلــد المســتورد وكانــت ضــرورية لإنتــاج البضــائع 
  .  المستوردة 

  م والتي التزم الشاريعائدات وحقوق الترخیص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقیی -ح
شـرط فـي بیـع البضـائع   بسدادھا إما بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة بمثابة

  . عندما لا تكون ھذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه 
قیمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غیر مباشر من حصیلة أية عملیة إعـادة  -ط  

  .رف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري بیع أو تص
لا تشمل القیمة الجمركیة العناصر التالیة شرط أن تكون منفصلة عن السعر المـدفوع  -2

  : فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة 
  .أجور نقل البضائع بعد وصولھا إلى سورية  –آ 

كیـب والصـیانة والمعونـة التقنیـة المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجھیـز والتر -ب
ــة الاســتیراد فیمــا يخــص البضــائع المســتوردة  ــام بھــا بعــد عملی ــتم القی التــي ي

  .كالتجھیزات والآلات والمعدات الصناعیة 
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الفوائد المدفوعة نتیجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المسـتوردة  -ج
أو من قبـل شـخص آخـر ، علـى  ، سواء كان ھذا التمويل قد تحقق من قبل البائع

  . أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطیة 
  .التكالیف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية  -د

عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكیله لقـاء تمثیلـه الشـاري مـن  -ھـ 
  . أجل شراء البضائع المراد تقییمھا 

ص الإنتـاج وبـاقي الأداءات التـي ينجزھـا المشـتري لمصـلحة البــائع تحـويلات حصـ -و
  . والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة 

  . الرسوم والضرائب المفروضة في سورية  -ز
ً أو الواجب دفعه " يفھم  -3 المنصوص علیه في الفقرة الأولـى مـن " بالثمن المدفوع فعلیا

لـذي أداه أو سـوف يؤديـه المشـتري للبـائع أو من ھذه المادة ، كامل الـثمن ا) 1(البند 
لصالح ھذا الأخیـر لقـاء البضـائع المسـتوردة ويشـمل المـدفوعات التـي تمـت أو التـي 
ستتم كشرط لبیع البضـائع المسـتوردة مـن قبـل الشـاري للبـائع أو مـن قبـل الشـاري 

ً أو بو اسـطة لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على البائع ، ويمكـن أن يـتم الإيفـاء نقـدا
اعتماد مسـتندي أو وثـائق قابلـة للتـداول ، كمـا يمكـن أن يـتم مباشـرة أو بشـكل غیـر 

  . مباشر 
تثبـت قیمـة الصــفقة للبضـاعة المصـرح عنھــا بوجـوب إبـراز فــاتورة الشـراء الأصــلیة  –آ  -4

وغیرھا مـن المسـتندات المتعلقـة بنفقـات الشـحن والضـمان وسـائر المصـاريف 
  . ضاعةوالأعباء المترتبة على الب

يجب أن تتضمن الفاتورة ، بصورة إلزامیة ، اسم البـائع والشـاري والـثمن المـدفوع  -ب
ً كاملاً للبضائع موضـوع الإرسـالیة ً أو الواجب دفعه ووصفا بمـا فیھـا الكمیـة   فعلیا

المؤلفة لھا ، وتقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلـة الكاتبـة أو بواسـطة 
ً الحاسوب أو منقولة عن  ً حیا بعد بالوسائل الإلكترونیة ، وسواء كانت تحمل توقیعا

ً تم بوسیلة آلیة أو إلكترونیة    . أو توقیعا
  . يصدر المدير العام للجمارك التعلیمات التنفیذية الناظمة لتطبیق أحكام ھذه الفقرة 

للجمارك الحق في المطالبـة بـإبراز العقـود والمراسـلات والاعتمـادات المصـرفیة  –ج 
ائر المستندات التي تراھا مناسبة لإثبات القیمة ، دون أن يقید ذلك حقھا في وس

الشك بحقیقـة الفـاتورة المقدمـة أو صـحة التصـريح ، علـى أن تطبـق فـي ھـذه 
  / .40/الحالة أحكام المادة 

إذا كانت قیمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبیة يـتم تحويلھـا إلـى  –د 
ي علــى أســاس ســعر القطــع المعمــول بــه بتــاريخ تســجیل البیــان النقــد المحلــ

كل ثلاثة أشـھر لھـذه ) مكتب القطع ( التفصیلي والذي يحدده المصرف المركزي 
ً منذ الیوم الأول لكل ربع سنة    .الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك لیكون نافذا

ً للبند ( يشترط لتحديد القیمة الجمركیة  –ھـ    : لمادة من ھذه ا) 1وفقا
  : أن لا تكون ھناك قیود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لھا غیر القیود  –آ 

  .التي يفرضھا القانون أو السلطات العامة في سورية   -
  .التي تحدد المناطق الجغرافیة التي يمكن إعادة بیع البضائع فیھا   -
  .التي لیس لھا تأثیر جوھري على قیمة البضائع   -

ً لاعتبـار مـا لا يمكـن تحديـد  -ب     ً بشـرط معـین أو خاضـعا أن لا يكون البیع أو الثمن مرتبطا
  . قیمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقییمھا 

ــا أو  -ج     ــرف بھ ــائع أو التص ــع البض ــادة بی ــیلة إع ــن حص ــزء م ــائع أي ج ــتحق للب أن لا يس
أو غیر مباشر ، مـا  استخدامھا في مرحلة لاحقة من قبل المشتري ، بشكل مباشر

ً لأحكـام الفقـرة  مـن ) ط ( لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقیمة وفقـا
  .من ھذه المادة ) 1(البند 

) معنـويین ( أن لا يكون الشاري أو البائع ، سواء كانا شخصین طبیعیـین أو اعتبـاريین  -د    
ً لواحدة أو أكثر من الحالات التالیة    : مرتبطین وفقا

  . إذا كان أحدھما يعمل لدى الآخر      -1
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ً كشركاء في العمل      -2 ً بھما قانونا   .إذا كان معترفا
مـن   علـى الأقـل%  5إذا كان أحدھما يملـك ، بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر   -3

  .الحصص والأسھم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر 
  .شر أو غیر مباشر إذا كان أحدھما يشرف على الآخر بشكل مبا     -4
ً بشكل مباشر أو غیر مباشر لإشراف شخص ثالث      -5   . إذا كان كلاھما خاضعا
ً ، بشكل مباشر أو غیر مباشر على شخص ثالث      -6   . إذا كانا يشرفان معا
ً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر     -7   . إذا كان أحدھما مديرا
  .درجة الثالثة إذا كانا من الأقارب حتى ال     -8

  يعتبر الأشخاص الذين تربطھم علاقة عمل ، يكون أحدھم بمقتضاھا الوكیل الوحید أو
ً إذا انطبقت علیھم واحدة أو  الموزع الوحید أو صاحب الامتیاز الوحید للآخر ، مرتبطین معا

  . أكثر من الحالات المذكورة أعلاه 
ً لأحكام الفقرة لا يعتبر وجود ارتباط ما بین الشاري والبائ -ھـ بحد   أعلاه سبباً ) د ( ع وفقا

ذاته لاعتبار قیمة الصفقة غیر مقبولة ، ما لم يثبت للجمارك أن ھذا الارتباط قد أثر 
على الثمن ، وعلـى الجمـارك فـي ھـذه الحالـة أن تبلـغ المسـتورد أسـباب تـأثیر 

ص علیھـا الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد علیھا ضمن المھلة المنصـو
  .أدناه ، ويكون إبلاغ ھذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك ) 40(في المادة 

) د ( تقبل قیمة الصفقة في عملیة بیع بین أشخاص مـرتبطین وفـق أحكـام الفقـرة  -و 
أعلاه ويجـري تقیـیم البضـائع وفـق أحكـام ھـذه المـادة عنـدما يثبـت المسـتورد ، 

ً مـن إحـدى  بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط ، أن ھذه القیمة ھي قريبـة جـدا
  : القیم التالیة 

ً لأحكـام   - قیمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشـابھة محـددة علـى التـوالي طبقـا
أدناه ، بیعت بغرض تصديرھا إلـى سـورية ، )  42و  41( المادتین                     

ً قبل أو بعد تـاريخ ) 30(لمشترين آخرين غیر مرتبطین بالبائع ، وذلك خلال  يوما
  . استیراد البضاعة التي يجري تقییمھا 

ً   أو القیمة الجمركیـة لبضـائع مطابقـة أو مشـابھة محـددة  - علـى التـوالي طبقـا
  . أدناه )  45و  44(    لأحكام المادتین

تراعى عند تطبیق ھذه القیم ، التي لا تقبـل أي قـیم بديلـة عنھـا ، مختلـف الفروقـات 
مـن ھـذه ) 1(ستويات التجارية ومستويات الكمیات والعناصر الأخرى فـي البنـد في الم
بالإضافة إلى التكالیف التي يتحملھا البائع في البیـوع التـي لا يكـون فیھـا رابـط   المادة

بینه وبین الشاري ، أو التكالیف التي لا يتحملھا البائع في البیوع التي يكون فیھا البـائع 
  . والشاري مرتبطین 

   
إذا تبین للجمـارك وجـود أسـباب تـدعو للشـك فـي صـحة التصـريح عـن القیمـة  -1 -40المادة 

ً لأحكام المادة  من ھذا القانون ، علیھا ، وقبل تطبیق أية )  39( الجمركیة وفقا
ً بماھیة ھذه الأسباب   مادة أخرى من مواد ھذا الباب ، أن تبلغ المستورد خطیا

ً مـن تـاريخ   ل مھلـة لا تزيـد علـى، وبحقه في الرد على ذلـك خـلا ثلاثـین يومـا
  . التبلیغ 

بعد استلام رد صـاحب البضـاعة ، أو بعـد انتھـاء المھلـة المـذكورة فـي الفقـرة  -2
ً علـى قواعـد  ً بالحالة المتنازع علیھا مبنیـا ً خطیا السابقة ، تصدر الجمارك قرارا

نون وتبلغـه إلـى من ھذا القا)  39( تحديد القیمة المنصوص علیھا في المادة 
  . صاحب البضاعة 

/  2/ في حال رفض صاحب العلاقـة لقـرار التقیـیم المشـار إلیـه فـي الفقـرة  -3
السابقة يحال النزاع إلى لجنة التحكیم المنصوص علیھا في الفصل الرابع من 

  . الباب السابع من ھذا القانون 
أيـة غرامـة  لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمـل سـداد الرسـوم-4

أيـة  اعتراضه على قرار التقییم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام   لمجرد
  .قضائیة ، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض   سلطة
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تطبق الأصول المذكورة في ھذه المادة في حـال اللجـوء إلـى قواعـد التقیـیم  -5
  . في المواد اللاحقة   المحددة

   
  المـادة في حال تعذر تحديد القیمة الجمركیة للبضائع المسـتوردة وفـق أحكـام -1 -41لمادة ا

أعــلاه تكــون القیمــة الجمركیــة المقبولــة ھــي قیمــة الصــفقة لبضــائع / 39/
ً قبـل أو بعـد/ 30/إلى سورية خلال   مطابقة تم تصديرھا تـاريخ تصـدير   يوما

  . البضاعة المراد تقییمھا 
فـي   ه المـادة تسـتخدم قیمـة الصـفقة علـى سـلع مطابقـةعند تطبیق ھـذ -2

عملیة بیع على نفس المستوى التجاري وبنفس كمیات السلع التـي يجـري 
ً لتحديد القیمة الجمركیة فإذا لـم توجـد مثـل ھـذه الصـفقة .   تقییمھا أساسا

تســتخدم قیمــة الصــفقة علــى ســلع مطابقــة بیعــت علــى مســتوى تجــاري 
فة مع تعديلھا لمراعاة الاختلافات فـي المسـتوى أو بكمیات مختل/ مختلف و

أو الكمیة بشرط أن تكون ھـذه التعـديلات ممكنـة علـى أسـاس / التجاري و 
زيـادة   أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته ، سـواء أدى التعـديل إلـى

  . الكمیة أو إنقاصھا 
مــن ) ج(و) ب(و) آ(حیثمـا تــدرج التكـالیف والأعبــاء المشـار إلیھــا فـي البنــود  -3

في قیمـة الصـفقة ، يجـري تعـديل ھـذه القیمـة / 39/من المادة ) 1(الفقرة 
لمراعاة الاختلافات الھامة في ھذه التكالیف والأعباء بین السلع المسـتوردة 

  . والسلع المطابقة نتیجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل 
تمـد أدنـى ھـذه القـیم لتحديـد إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقیم مختلفة تع -4

  . للبضاعة المراد تقییمھا   القیمة الجمركیة
   

المـادتین  في حال تعذر تحديد القیمة الجمركیة للبضائع المستوردة وفق أحكـام -1 -42المادة 
أعـلاه ، علـى التـوالي ، تكـون القیمـة الجمركیـة المقبولـة ھـي /  41و  39/

ً قبـل / 30/ھا إلى سوريا خلال قیمة الصفقة لبضائع مشابھة تم تصدير يومـا
  .أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقییمھا 

عند تطبیق ھذه المادة تستخدم قیمة الصفقة على سلع مشابھة في صفقة   -2
ً من السـلع التـي يجـري  على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمیة تقريبا

ــم توجــد  ــة ، فــإذا ل ــد القیمــة الجمركی ــات تقییمھــا ، لتحدي ــل ھــذه المبیع مث
استخدمت قیمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابھة بیعت على مستوى تجاري 

أو بكمیات مختلفة مع تعديلھا لمراعاة الاختلافات في المسـتوى / مختلف و 
أو الكمیة ، بشرط أن تكون ھذه التعـديلات ممكنـة علـى أسـاس / التجاري و

اء أدى التعـديل إلـى زيـادة أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقتـه ، سـو
       .الكمیة أو إنقاصھا 

مـن   )ج(و ) ب(و ) آ(حیثما تدرج التكالیف والأعبـاء المشـار إلیھـا فـي البنـود  -3
في قیمـة الصـفقة ، يجـري تعـديل ھـذه القیمـة ) 39(من المادة ) 1(الفقرة 

  وردةلمراعاة الاختلافات الھامة في ھذه التكالیف والأعباء بین السلع المست
  .والسلع المشابھة نتیجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل 

إذا وجدت عدة بضائع مشابھة بقیم مختلفة ، تعتمد أدنى ھذه القـیم لتحديـد  -4
  .القیمة الجمركیة للبضاعة المراد تقییمھا 

   
لمـواد ا في حال تعذر تحديد القیمة الجمركیة للسلع المسـتوردة بمقتضـى أحكـام - 43المادة 

، أعــلاه علــى التــوالي ، تحــدد القیمــة الجمركیــة بمقتضــى /  42و  41و  39/
وإذا تعذر تحديـد القیمـة الجمركیـة بمقتضـى ھـذه المـادة / 44/أحكام المادة 

و  44/إلا إذا عكـس ترتیـب تطبیـق المـادتین / 45/فتحدد وفق أحكـام المـادة 
  . بناء على طلب المستورد / 45

   
و  39/أحكام المواد  تعذر تحديد القیمة الجمركیة للبضائع المستوردة وفقفي حال  -44المادة 

  : المقبولة كما يلي  أعلاه ، على التوالي تكون القیمة الجمركیة/ 42و  41
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إذا بیعت داخل سـورية البضـائع المسـتوردة نفسـھا أو بضـائع مسـتوردة مطابقـة أو  -1
مـة الجمركیـة للبضـائع المسـتوردة مشابھة لھا بحالتھا لدى الاسـتیراد ، تسـند القی

إلى سعر الوحدة الذي بیعت فیـه ، إلـى طـرف غیـر مـرتبط بالبـائع ، نفـس البضـائع 
المطابقــة أو المشـابھة ، بــأكبر كمیــة إجمالیــة   المسـتوردة أو البضــائع المســتوردة

ً قبل أو بعد تـاريخ اسـتیراد البضـاعة الجـاري تقییمھـا ، وبعـد إجـراء / 30/خلال  يوما
  : تقطاعات التالیة الاس
العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعھا ، أو الإضافات التي تضاف  –آ 

عادة مقابل الربح والمصـاريف العامـة المترتبـة علـى بیـع بضـاعة مـن نفـس 
  . داخل سورية   الصنف أو النوع

  . تكالیف النقل والضمان وما يرتبط بھا من تكالیف مماثلة داخل سورية  -ب
الرسـوم الجمركیـة وغیرھـا مـن الرســوم والضـرائب المسـتحقة فـي ســورية  -ج

  .بسبب استیراد السلع أو بیعھا 
مـن ) ج(و ) ب(و ) آ ( عند الاقتضاء التكالیف والأعباء المشـار إلیھـا فـي البنـود  -د

  / .  39/من المادة / 1/البند 
البضائع المستوردة نفسھا أو  من ھذه المادة ، إذا لم تكن) 1(مع مراعاة أحكام البند  -2

ً قبـل أو بعـد / 30/البضائع المطابقة أو المشابھة قد بیعت فـي سـورية خـلال  يومـا
تاريخ استیراد البضاعة الجاري تقییمھا ، تسند القیمة الجمركیـة إلـى سـعر الوحـدة 
الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابھة 

لتھا لدى الاستیراد ، في أقرب موعد بعد استیراد البضاعة الجاري تقییمھا ولكـن بحا
ً على ھذا الاستیراد ) 90(قبل مرور    . يوما

  من ھذه المادة ، إذا لم تكن البضائع المسـتوردة) 2(و ) 1(مع مراعاة أحكام البندين  -3
بحالتھــا لــدى فــي ســورية ،   نفســھا أو البضــائع المطابقــة أو المشــابھة قــد بیعــت

الاستیراد ، تسند القیمة الجمركیة ، إذا طلـب المسـتورد ذلـك ، إلـى سـعر الوحـدة 
الذي تباع به البضائع المستوردة ، بعد تجھیزھـا ـ بـأكبر كمیـة إجمالیـة ، إلـى طـرف 
آخر داخـل سـورية غیـر مـرتبط بالبـائع ، شـرط حسـم القیمـة التـي أضـیفت نتیجـة 

مـن ھـذه ) 1(ستقطاعات المنصوص علیھـا فـي البنـد التجھیز المذكور فضلاً عن الا
  . المادة 

المـواد  في حال تعذر تحديد القیمة الجمركیـة للبضـائع المسـتوردة وفـق أحكـام -آ -45المادة 
أعلاه على التوالي ، تسـند القیمـة الجمركیـة للبضـائع /  44و  42و  41و  39/

  " .القیمة المحسوبة للبضاعة "   المستوردة إلى
  : تتألف ھذه القیمة الأخیرة من مجموع        

تكلفة أو قیمة المواد والتصنیع وغیرھا من أعمال التجھیز المسـتخدمة  -1
  . في إنتاج البضائع المستوردة 

مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي يـنعكس عـادة  -2
تقییمھـا  في مبیعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري

  .والتي يصنعھا منتجون في البلد المصدر لتصديرھا إلى سوريا 
الأجور والتكالیف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المسـتوردة بمـا   -3

ــائر  ــمان وس ــة والض ــغ والعتال ــل والتفري ــل والتحمی ــالیف النق ــا تك فیھ
  .الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولھا إلى سوريا 

إلزام أي شخص غیر مقیم بأن يقـدم أي حسـاب أو سـجل آخـر لأغـراض لا يجوز  -ب
تحديد القیمة المحسوبة أو أن يسمح بـالاطلاع علیـه ، غیـر أنـه بإمكـان الجمـارك 
التحقق من المعلومات التي يقدمھا منتج السلع لأغراض تحديد القیمة الجمركیة 

ح مھلـة كافیـة وفق أحكام ھذه المادة في بلـد آخـر بموافقـة المنـتج وبشـرط مـن
  . لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض ھذه الأخیرة على التحقیق 

   
  : من أجل تطبیق قواعد التقییم السابقة تعتبر  –آ  -46المادة 

البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجـري تقییمھـا مـن " بضائع مطابقة "  -1
لشھرة ، ولا تؤدي جمیع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعیة وا

الاختلافات الطفیفة في المظھر إلى استبعاد البضائع المتوافقـة مـع تعريـف 



 2006لعام   38قانون الجمارك رقم 
 

 13 

  البضائع المطابقة ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون مـن نفـس منشـأ
  . ومصدر البضائع التي يجري تقییمھا 

  البضائع التي تكون لھا خصائص ومكونات مادية مشـابھة" بضائع مشابھة "   -2
للبضائع التي يجري تقییمھا وتمكنھا من أداء نفس الوظـائف والقیـام مقامھـا 
ً ، وتراعى النوعیة والشھرة والعلامات التجارية في تحديد مـا إذا كانـت  تجاريا

أن تكون من نفس منشـأ   البضائع مشابھة ، ويشترط في البضائع المشابھة
  . ومصدر البضائع التي يجري تقییمھا 

، حسب الحالة ، السلع " السلع المشابھة " و " السلع المطابقة " یرا لا يشمل تعب -ب
التــي تجســد أو تعكــس الھندســة والتطــوير والأعمــال الفنیــة وأعمــال التصــمیم 
والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات علیھا بمقتضى المقطـع الأخیـر 

  ) . 39(من المادة ) ز(من الفقرة 
  ينتجھا شخص آخر في الاعتبار إلا حین لا توجد سلع مطابقـةلا تؤخذ السلع التي  -ج

أو سلع مشابھة حسب الأحـوال ينتجھـا نفـس الشـخص الـذي ينـتج السـلع التـي 
  يجري تقییمھا 

   
في حال تعذر تحديد القیمة الجمركیة للبضـائع المسـتوردة وفـق أحكـام المـواد  -1 -47المادة 

، تحــدد القیمــة علــى أســاس علــى التــوالي / 45و   44و  42و  41و  39/
المعطیات المتوفرة بوسائل عقلانیـة تتوافـق مـع المبـادئ والأحكـام العامـة 

  .للاتفاقیات الدولیة النافذة في سوريا 
إن تحديد القیمة الجمركیـة بمقتضـى أحكـام الفقـرة السـابقة ، لا يمكـن      -2

  : إسناده إلى العناصر التالیة 
  .سوريا للبضائع المنتجة فیه سعر المبیع داخل          -أ 
بــین قیمتــین مقبــولتین لغايــات   نظــام يلحــظ اعتمــاد القیمــة الأعلــى مــن    -ب 

  .  التقییم الجمركي
  . ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير      -ج 
تكالیف الإنتاج غیر تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابھة    -د 

ً لأحكا   . أعلاه ) 45(م المادة وفقا
  أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث ؟  -ھـ 

  . القیمة الجمركیة الدنیا  -و 
  .القیم الاعتباطیة أو الصورية   - ز

يجب إبلاغ المستورد كتابة ، بناء على طلبـه ، بالقیمـة الجمركیـة ، بمقتضـى أحكـام   -3
  . قیمة  ھذه المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل

   
لا تحول إجراءات تحديد القیمة الجمركیة للبضائع المستوردة دون حق المستورد  -1- 48المادة 

في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافیة تقبل بھا الجمـارك لتغطیـة 
الرسوم التي قد يتقـرر فرضـھا بصـورة نھائیـة بالإضـافة إلـى الغرامـة ، عنـد 

  . الاقتضاء 
لاحتفاظ بعینات من البضاعة المفـرج عنھـا قبـل التحديـد النھـائي للجمارك ا -2

لقیمتھا وتعاد ھذه العینات لصاحب البضاعة ما لم تستھلك في الفحـص أو 
  . التحلیل 

   
تحاط بالسرية التامة جمیـع المعلومـات التـي تقـدم للجمـارك فیمـا يتعلـق بتقیـیم  - 49المادة 

بطبیعتھـا أو قـدمت علـى أسـاس البضاعة سواء كانت ھـذه المعلومـات سـرية 
كونھا سرية ، ولا يجوز الكشـف عنھـا دون تصـريح خـاص ممـن قـدمھا باسـتثناء 

  .إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائیة المختصة 
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يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبیـق قواعـد تقیـیم البضـائع المنصـوص علیھـا  - 50المادة 
صول المتعلقة بالحالات الخاصة غیر المشـمولة في المواد السابقة وكذلك الأ

صــراحة بھــذه القواعــد ، مــع مراعــاة الملاحظــات التفســیرية لقواعــد التقیــیم 
  . الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمیة 

   
أصلیة مصدقة من قبل غرفـة التجـارة أو أي ھیئـة ) فاتورة ( يرفق كل بیان بقائمة  - 51المادة 

ر المدير العام بما يفید إثبات صحة الأسعار والمنشأ كمـا يجـب أخرى يحددھا قرا
التصديق على ھذه القوائم من قبل البعثات القنصلیة عند وجودھا في المدينـة 
التي تصـدر عنھـا ولـدائرة الجمـارك الحـق فـي المطالبـة بالمسـتندات والعقـود 

أو في القوائم والمراسلات وغیرھا المتعلقة بالصفقة دون أن تتقید بما ورد فیھا 
  . نفسھا ودون أن يكون في ذلك تقیید لصلاحیة التقدير المخولة لھا 

ً أو  لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامھـا المـذكورة أعـلاه كلیـا
ً كما يحق لھا قبول مستندين منفصلین لإثبات المنشـأ والقیمـة بموجـب قـرار يصـدره  جزئیا

  .الغرض  المدير العام لھذا
ً مع تاريخ شـحن البضـاعة ، وإذا اختلـف التاريخـان  يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسبا

ً يمتنع ً بینا   .مقبولاً   قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخیر تبريراً   اختلافا
   
إن القیمـة المصـرح عنھـا فـي التصـدير ھـي قیمـة البضـائع وقـت تسـجیل البیـان  - 52المادة 

ً إلیھا جمیع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود الجمركي مضا   .فا
  :لا تشمل ھذه القیمة 

  .الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير  – 1

  .الضرائب الداخلیة وضرائب الإنتاج وغیرھا مما يسترد عند التصدير  – 2

   

  البــاب الســادس

  الاســتیـراد والتـصـدير

  الفـصـل الأول

  الاستـیراد

  لنقل بحراً ا – 1

سـاعة / 24/على الشركة الناقلة البحريـة إعـلام الجمـارك وإدارة المرفـأ قبـل  –آ  - 53المادة 
على الأكثر من وصول السفینة عـن حمولاتھـا كـي تتخـذ الإدارة الجمركیـة 

  .وإدارة المرفأ الترتیبات اللازمة لاستقبال البضاعة 
نت مرسلة إلى المناطق الحرة يجب تسجیل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كا -ب 

  ) .المانیفست ( في بیان الحمولة 
،ً وأن يحمـل توقیـع ربـان السـفینة ، وأن يتضـمن   يجب أن يكون بیان الحمولة وحیدا

  :المعلومات التالیة 
  .اسم السفینة وجنسیتھا وحمولتھا المسجلة    -
وجودھـا وإذا كانـت  أنواع البضائع ووزنھا الإجمالي ووزن البضـائع المنفرطـة حـال  -

  .يجب أن تذكر بتسمیتھا الحقیقیة   البضائع ممنوعة
  .وأرقامھا    عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتھا وعلاماتھا
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  . اسم الشاحن والمرسل إلیه  -
  .المرافئ التي شحنت منھا البضائع  -

على ربان السفینة عند دخولھا النطاق الجمركي ، أن يبـرز لـدى أول طلـب مـن  -ج 
ً   مـوظفي الجمـارك بیـان الحمولـة الأصـلي لتأشـیره والـذي يجـب أن يكـون مطابقـا

من ھذه المادة وأن يسلمھم نسخة منه ، كما يجب / آ / للإعلان المحدد في الفقرة 
 ً   :علیه أن يقدم للدوائر الجمركیة عند دخول السفینة المرفأ أيضا

  . بیان الحمولة الوحید وعند الاقتضاء ترجمته الأولیة -
  .بیان الحمولة الخاص بمؤن السفینة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لھم  -
قائمة بأسماء الركاب وجمیع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبھا دائرة    -

  . الجمارك في سبیل تطبیق الأنظمة الجمركیة 
  . قائمة البضائع التي ستفرغ في ھذا المرفأ   - 
ً من قائمة بالحاويات  - المراد تفريغھا في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنھا بحرا

ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقیاسھا وأرقام الرصاص المضروب علیھا والـوزن 
  القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية

ة المرفـأ ولا دخول السـفین  تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثین ساعة من -د 
  .تحسب ضمن ھذه المھــلة العطل الرسمیة

ً   يمكن  -ھـ    .أن يكون بیان الحمولة إلكترونیا
والإجراءات التي   يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمھا عن بیان الحمولة  -

ً لاستقبال البضائع   .يفترض اتخاذھا أساسا
   

ً  - 54المادة  منتظمة أو لیس لھا وكلاء ملاحة   لسفن لا تقوم برحلاتإذا كان بیان الحمولة عائدا
ً مـن   في المرافـئ أو كانـت مـن المراكـب الشـراعیة ، فیجـب أن يكـون مؤشـرا

  . جمارك مرفأ الشحن
   

لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجمیـع وسـائط النقـل المــائیة الأخـرى إلا فـي حـرم  - 55المادة 
، ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلھـا مـن المرافئ التي يوجد فیھا دوائر جمركیة 

  .سفینة إلى أخرى إلا بموافقة خطیة من دائرة الجمارك وبحضور موظفیھا 
يتم التفريغ والنقل مـن سـفینة إلـى أخـرى خـلال السـاعات وضـمن الشـروط التـي                   

  .تحددھا إدارة الجمارك 
   

وغیـرھم   مـن شـركات النقـل والـوكلاء البحـريین يكون ربابنة السفن أو من يمثلھم -56المادة 
مسؤولین عـن الـنقص فـي القطـع أو الطـرود أو فـي محتوياتھـا أو فـي مقـدار 

المنفرطة إلى حـین اسـتلام البضـائع فـي المخـازن الجمركیـة أو فـي   البضائـع
المستودعات أو من قبل أصحابھا عنـدما يسـمح لھـم بذلــك مـع مراعـاة أحكـام 

  . ذا القانون من ھ) 79(المادة 
 ً للمدير العام أن يحدد بقـرار منـه نسـبة التسـامح فـي البضـائع المنفرطـة زيـادة أو نقصـا
وكذلك نسبة النقص الجزئي فـي البضاعة الناشىء عن عوامـل طبیعیـة أو نتیجـة لضـعف 

  .الغلافات وانسیاب محتوياتھا 
   
ھو مدرج في بیان الحمولة  إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما -57المادة 

أو إذا تحقق نقص في مقـدار البضـائع المنفرطـة يتجـاوز النسـبة المتسـامح بھـا 
وجب على ربان السفینة أو مـن يمثلـه تبريـر ھـذا الـنقص   وفق قرار المدير العام

المستندات فـي الحـال جـاز   وتأيیده بمستندات ثابته الدلالة وإذا تعذر تقديم ھذه
تجاوز سـتة أشـھر لتقـديمھا بعـد أخـذ ضـمان يكفـل حقـوق دائـرة إعطاء مھلة لا ت

  .الجمارك 
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  النـقــل بــراً  -  2
   

ً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي ، وعلى  -58المادة  ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة برا
ناقلیھا أن يلزموا الطريق أو المسـلك المؤدي مباشرة إلى ھذا المكتب والمعین 

  .مدير العام منشور في الجريدة الرسمیة بقرار من ال
يحظر على ناقلي ھذه البضائع أن يتجـاوزوا بھـا المكتـب الجمركـي دون تـرخیص أو أن 

  .يضعوھا في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمھا إلى ھذا المكتب 
يمكن عند الضـرورة بقـرار مـن المـدير العـام وبعـد أخـذ رأي وزارة الاقتصـاد والتجـارة،  

بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظـیم الـذي يصـدر لھـذا السماح 
  .الغرض 

   
على ناقلي البضائع ومرافقیھا أن يقدموا لدى وصولھم إلى مكتـب الجمـارك قائمـة  -59المادة 

الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بیان الحمولة موقعة من سائق واسطة 
جدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المـادة النقل ومعتمد شركـة النقل إن و

  .من ھذا القانون ، على أن تضاف إلیھا قیمة البضاعة    ) 53( 
ً يحدد فیه الاستثناءات من ھذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمیة    .يصدر الوزير قرارا

ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريـق بالمسـتندات المؤيــدة لمضـمونھا وفـق الشـروط 
  .تي تحددھا إدارة الجمارك ال

   

  النـقــل جــواً  -3

  .على قائد الطائرة أن يسلك بھا منذ اجتیاز الحدود الطرق الجوية المحددة لھا  -60المادة 

الطائرة ،  يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بیان الحمولة ويوقع من قائد -61المادة 
  .من ھذا القانون / 53/وط المبینة في المادة وينبغي أن ينظم ھذا البیان وفق الشر

   
/ 53/على قائد الطائرة أن يبرز بیان الحمولة والقوائم المنصوص علیھا في المـادة  -62المادة 

  .من ھذا القانون إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب 
وذلـك  وعلیه أن يقدم ھذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مـع ترجمتھـا عنـد الاقتضـاء

  .فور وصول الطائرة 
   
يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤھا من الطائرات أثناء الطريق ، إلا أنه يجـوز لقائـد الطـائرة  -63المادة 

ً لسلامة الطائرة على أن يعلـم دائـرة الجمـارك  أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازما
  . بذلك فور ھبوطھا 

   
  أحـكام عــامــة – 4

ً فیمـا ) 57و 56و 55(أحكام المواد تطبق  -64المادة  ً والنقـل جـوا من ھذا القانـون على النقل برا
يتعلــق بتفريــغ البضــائع ونقلھــا مــن وســیلة نقــل إلــى أخــرى ويكــون الســائقون وقــادة الطــائرات 
وشركات النقل مسؤولین عن النقص في حالة النقل البـري أو الجـوي فـي معـرض تطبیـق ھـذا 

  .القانون 

   
  ـيالفصـل الثـان
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  التــصديـر

يحظر على كل سفینة أو قطار أو سیارة أو طائرة أو أيـة وسیلة نقل أخرى محملة أو  -65المادة 
ً لأحكـام  فارغة مغادرة البـلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بیان حمولة مطابقا

وجمیع الوثائق المشار إلیھا في المـادة المـذكورة والحصـول علـى / 53/  المـادة
  .المغادرة ، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام ترخیص 

   
ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتـب جمركـي مخـتص للتصـريح عنھـا  -66المادة 

  .مفصلاً 
يحظر على الناقلین باتجاه الحدود البريـة أن يتجـاوزوا المكاتـب أو المخـافر الجمركیـة  

ً أخرى بقصد تجنـب ھـذه المكاتـب أو المخـافر علـى أن دون ترخیص أو أن يسلكوا ط رقا
لضابطة النطاق الجمركـي الأحكـام التـي تقررھـا إدارة   تراعى بشأن البضائع الخاضعة

  .الجمارك
    

  الفـصــل الثـالـث

  النـقل بـبريد المراسـلات أو بالـطرود الـبريديـة

ً تســتورد البضــائع وتصــدر عــن طريــق بريــد المراســلا -67المــادة  ت أو بــالطرود البريديــة وفقــا
  .للاتفاقیات البريدية العربیة والدولیة وللنصوص القانونیة النافذة 

  الفصـل الـرابـع

  أحــكام مشـتركـة

لا يجوز أن تذكر في بیان الحمولة أو ما يقوم مقامه ، عدة طـرود مقفلـة ومجموعـة  -68المادة 
  . بأية طريقة كانت على أنھا طرد واحد

  . بشأن الحاويات والطبلیات والمقطورات التعلیمات التي تصدرھا إدارة الجمارك  تراعى   

    

  الـبــاب الســابـع

  مـراحـل الـتخلـیص الـجمركـي

  الفصـل الأول

  الـبیـانـات الـجمركـیة

   

يجب أن يقدم لدائرة الجمـارك بیـان تفصـیلي عنـد تخلـیص أيـة بضـاعة ، ولـو كانـت  -69المادة 
سوم والضرائب ، يتضمن جمیع المعلومات التـي تمكـن مـن تطبیـق معفاة من الر

والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء ، مـا عـدا   الأنظمة النافذة واستیفاء الرسوم
  .الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام 

   
نھا يحدد المدير العام شكل البیانات وعدد نسخھا والمعلومات التـي يجـب أن تتضـم -70المادة 

  . والوثائق التي ترفق بھا 
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يسجل البیان ويذكر تاريخ تسجیله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق مـن مطابقتـه          
  .لأحكام مواد ھذا القانون 

   
ً   يجوز أن يذكر في البیان التفصیلي بضائع عائدة لأكثر مـن بیـان حمولـة واحـد -71المادة  وفقـا

  .ير العام للتعلیمات التي يصدرھا المد
   

لا يجوز أن يذكر في البیانات الجمركیة عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت  -72المادة 
  .على أنھا واحدة 

  . تراعى بشأن الحاويات والطبلیات والمقطورات التعلیمات التي يصدرھا المدير العام  

   

تسـجیلھا غیـر أن مقـدم البیـان لا يجوز تعـديل مـا ورد فـي البیانـات الجمركیـة بعـد  -73المادة 
يستطیع أن يتقدم بطلـب التصـحیح فیمـا يتعلـق بالعـدد أو القیـاس أو الــوزن أو 

/ 24/ القیمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البیـان إلى جھاز المعاينة وخـلال
  .ساعة من تقديم البیان 

   
ً من تسجیلھا إذا لـم تـؤد يحق لدوائر الجمارك إلغاء البیانات خلال خمسة عشر يو -74المادة  ما

الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فیھا أو إذا لـم تسـتكمل مراحـل 
  .تخلیص ھذه البضائع بسبب من مقدمیھا 

لـم   لدوائر الجمارك أن توافق على إلغـاء البیانـات بطلـب مـن مقـدمیھا مادامـت  كما يحق        
، وفـي حـال وجـود مخالفـة أو خـلاف لا يسـمح الواجبـة   تدفع عنھا الرسوم والضـرائب

  . بالإلغاء إلا بعد إنھاء المخالفة أو حسم الخلاف 
ويحق لدائرة الجمارك في الحالتین السابقتین أن تطلب معاينـة البضـائع وأن تجـري ھـذه          

  .المعاينة بحضور مقدم البیان بعد تبلیغه أصولاً وفي غیابه إذا تخلف عن الحضور 
   

ً فحص بضائعھم قبل تقـديم البیـان التفصـیلي  -75دة الما لأصحاب البضائع أو من يمثلھم قانونا
وأخذ عینات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول علـى تـرخیص مـن دوائـر الجمـارك 

  .شريطة أن يتم ذلك بإشرافھا 
  .وتخضع العینات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة 

   

ً الإطـلاع علـى البیانـات الجمركیـة  لا يجوز لغیر أصحاب -76المادة  البضائع أو من يمثلھم قانونـا
  . وتسـتثنى من ذلك الجھات القضائیة أو الرسمیة المختصة 

 الفصـل الثــاني

  معاينة البـضائـع

   
ً أو جزئیـاً  -77المادة    بعد تسجیل البیانات التفصیلیة ، تقوم دائرة الجمارك بمعاينـة البضـائع كلیـا

  .التنظیمیة الـتي تصدرھا إدارة الجمارك  حسب التعلیمات
   

تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ، ويسمح في بعض الحـالات بإجرائھـا  -آ  -78 المادة 
 ً ً إلى طلب من أصحاب العلاقـة وعلـى نفقـتھم وفقـا خارج ھذا الحرم استنادا

  .للقواعد التي تحددھا إدارة الجمارك 
ن المعاينـة وفـتح الطـرود وإعـادة تغلیفھـا وكـل الأعمـال إن نقل البضائع إلـى مكـا -ب 

  .الأخرى التي تقتضـیھا ھـذه المعاينة على نفقة مقدم البیان وعلى مسؤولیته 
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لا یجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركیة أو في الأماكن المحددة للمعاینة دون  -ج 
  .موافقة من دائرة الجمارك

للمعاينـة ، ممـن تتـوفر فـیھم   عاملون في نقل البضائع وتقـديمھاينبغي أن يكون ال -د 
، ولا يجــوز لأي شــخص دخــول المخــازن   الشــروط التــي تحــددھا إدارة الجمــارك

والمستودعات الجمركیة والحظائر و السقائف والساحات المعدة لتخزين البضـائع 
  .ارك أو إيداعھا والأماكن المعدة للمعاينة ، دون موافــقة دائرة الجم

   
ً ، وعنـد ظھـور نقـص فـي  -79المادة  تجـري المعاينـة بحضـور مقـدم البیـان أو مـن يمثلـه قانونـا

  : محتويات الطرود تحدد المسؤولیة بصـدده على الشكل التالي 
إذا كانت الطـرود قـد أدخلـت المخـازن الجمركیـة أو المسـتودعات بحالـة ظاھريـة  - 1

  . لمصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولیة سلیمة يتأكد معھا حدوث النقص في بلد ا
إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركیـة أو المسـتودعات بحالـة ظاھريـة  - 2

غیر سلیمة ، وجب على الھیئة المستثمرة لھذه المخـازن الجمركیـة أو المسـتودعات 
لام أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات ھذه الحالـة فـي محضـر الاسـت

والتحقق مـن وزنھـا ومحتوياتھـا وعلــى الھیئـة المسـتثمرة أن تتخـذ التـدابیر اللازمـة 
  .لسلامة حفظھا 

ويكون الناقل مسـؤولاً مـا لـم يبـرز مسـتندات ثابتـة الدلالـة علـى أنـه تسـلم الطـرود 
  .ومحتوياتھا على النحو الذي شوھدت علیه عند إدخالھا المخازن أو المستودعات 

الطرود بحالة ظاھرية سـلیمة ثـم أصـبحت موضـع شـبھة بعـد إدخالھـا إذا أدخلت  - 3
المخازن أو المستودعات فتكون الھیئة المستثمرة في حال التحقق من وجـود نقـص 

  .أو تبديل مسؤولة عن ذلك 
   

بوجـود بضـائع ممنوعـة أو   لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتھا عند الاشـتباه -آ  -80المادة 
إذا امتنـع صـاحب العلاقـة أو  ھو وارد في الوثائق الجمركیة وذلـك  مخالفة لما

ً عن حضور المعاينة في الوقـت المحـدد ، و عنـد قیـام أسـباب  من يمثله قانونا
جديــة تســتدعي العجلــة الزائــدة فللمــدير أن يقــرر إجــراء المعاينــة قبــل تبلیــغ 

ً من لجنة يشكلھا لھذا الغرض    صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا
  .تنظم اللجنة محضر ضبط بنتیجة المعاينة  -ب 

   
لدائرة الجمارك الحق في تحلیل البضائع لدى محلـل تعتمـده إدارة الجمـارك للتحقـق  -81المادة 

  .من نوعھا أو مواصفاتھا أو مطابقتھا للأنظمة 
   
أمـام لجنـة  يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتیجـة التحلیـل      -82لمادة ا

من ھذا القانون والتي تبت في الخلاف ) 89(التحكیم المنصوص علیھا في المادة 
  .بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره ھذه اللجنة 

  .تحدد القواعد المنظمة لھذه الإجراءات وأجور التحلیل بقرار من الوزير                    
   

لقانونیة الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة إذا كانت النصوص ا -1 - 83المادة 
واستلزم ذلك إجراء التحلیل أو المعاينة وجـب أن يـتم ھـذا قبـل الإفـراج عـن 

  . البضائع 
يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحلیـل أو المعاينـة أنھـا مضـرة  -2

ً ولھـم إذا شـاؤوا أن يعیـدوا وذلك على نفقة أصحابھا وبحضورھم أو من يمثلھم  قانونا
تصديرھا خلال مھلة تحددھا دائـرة الجمـارك شـريطة أن يـتم ذلـك مـن المكـان الـذي 

ً بالأراضي السورية    دخلت منه ولیس من مكان آخر مرورا
ً ، تـتم عملیـة   وفي حال تخلفھـم عـن الحضـور أو إعـادة التصـدير بعـد تبلـیغھم خطیـا

  .  مع تغريمھم بضعف نفقات الإتلاف   ك المحضر اللازمالإتلاف على نفقتھم وينظم بذل
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  .وتتم ملاحقتھم لتأدية النفقات المذكورة وفق قانون جباية الأموال العامة 
ً علـى الأمـن أو الصـحة أو السـلامة   إذا تعذر إتلاف البضـائع وتبـین أنھـا تشـكل خطـرا

ة تصـديرھا تحـت طائلـة فإنھا تعتبر بضاعة ممنوعة معینة ويلزم أصحابھا بإعاد  العامة
  .الملاحقة الجمركیة والجزائیة 

   
إلا إذا  .لرسوم ھذه البضائع ) القیمیة ( تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبیة  -84المادة 

علـى ھـذه   والضرائب الواجبـة  تبین أنھا قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم
  .صورة منفصلة عن البضائع الغلافات حسب بنودھا التعريفیة الخاصة ب

   
التأكـد مـن صحــة محتويـات البیـان عـن طريـق معاينـة   إذا لـم يكـن بوسـع الجمـارك -85المادة 

ً واثبـات ذلـك  البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقـف المعاينـة مؤقتـا
على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجـراء 

لمعاينة وعلى أن تتخذ جمیع التدابیر المفیدة لتقصیر مـدة الإيقـاف للحـؤول ھذه ا
دون إلحـاق الضـرر بمصـالح أصـحاب العلاقـة ولا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال أن 
ً من تقديم صاحب العلاقـة للثبوتیـات  ً اعتبارا تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوما

  .  المطالب بھا من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه
   

ً لمحتويات البیـان ، غیـر أنـه إذا أظھـرت نتیجـة  - 86المادة  يجب استیفاء الرسوم والضرائب وفقا
ً بینھا وبین ما جـاء فـي البیـان ، فتسـتوفى الرسـوم والضـرائب علـى  المعاينة فرقا
أساس ھذه النتیجة ، مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمـارك فـي ملاحقـة اســتیفاء 

ً لأحكام ھذا القانون الغرامات الواجبة و   .فقا
   

ً  - 87المادة  لرؤساء المعاينة وغیرھم من الرؤساء المختصین في الجمارك إعـادة المعاينـة وفقـا
  .من ھذا القانون/ 86/  لغاية/ 77/  لأحكام المواد من

  
  الفـصــل الثـالـث

  أحـكام خـاصـة بـالمسـافـريـن
ب الجمركي المختص للتصريح عما يصـطحبونه على المسافرين التقدم إلى المكت -88المادة  

  .أو يعود إلیھم
  .يتم التصريح والمعاينة عند وجوبھا وفق الأصول والقواعد التي تحددھا إدارة الجمارك         

   
  الـفصـل الـرابـع

  التـحكـیم
   

أو إذا قام خلاف بین دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة  -آ  - 89المادة  
ً إلا في الحالتین  منشئھا أو قیمتھا ، يكون قرار مدير الدائرة معللاً قطعیا

  :التالیتین 

إذا كان من شأن ھذا القرار أن يرتب على عاتـق صاحب العلاقة دفع فرق في  -1
  .خمسة آلاف لیرة سورية )  5000( يزيد على   الرسوم والضرائب الأخرى

    ى منع البضاعة وكانت قیمتھا تزيد علـى مبلـغإذا كان القرار المذكور يؤدي إل -2
  .خمسة وعشرين ألف لیرة سورية )  25000(

ً إلى لجنة تحكیمیة مؤلفـة مـن محكمـین مـن  -ب  يثبت الخلاف في محضر يحال حكما
ذوي الخبرة تعین أحدھما إدارة الجمـارك ويعـین الآخـر صـاحب البضـاعة أو مـن يمثلـه 

ً ، فإذا امتنع صاحب الب ضاعة عن تعیین محكمه خلال ثمانیة أيام من تاريخ تنظیم قانونا
  . بصورة قطعیة                    له   المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً 
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يصدر المحكمان قرارھما في الخلاف المطروح أمامھما خلال عشرة أيام من تـاريخ  -ج 
لاسـتئناف خـلال خمسـة أيـام مـن تـاريخ إحالة الملف إلیھما ، ويكون ھذا القرار قابلاً ل

  .تبلیغه أمام لجنة تحكیمیة استئنافیة 
   

يعینـه الـوزير بقـرار منـه   تشكل اللجنة التحكیمیـة الاسـتئنافیة مـن مفـوض دائـم -آ  -90المادة 
وعضوين أحدھما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه   رئیساً 

  .  اعة أو من يمثله قانوناً ، والآخر يختاره صاحب البض
  .المقضیة   يتمتع بقوة القضیة  تصدر اللجنة قرارھا بالإجماع أو بالأكثرية مبرمـاً  -ب 
ً  –ج  لا يجوز الاحتكام إلى اللجنة المذكورة عنـدما يتضـمن القـانون أو الأنظمـة أحكامـا

  .وقواعد خاصة لتحديد مواصفات البضاعة أو منشأھا أو قیمتھا 
جنــة الاسـتعانة بمــن تـراه مــن الفنیـین ويتـــــحمل الفريـق الخاســر نفقــات يحـق لل -د
  .التحكیم  

   
يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزھا ودوائر اختصاصھا والمكافآت التي تصرف  -91المادة 

  .لأعضائـھا ونفقـات التحكیم 
   

ع نصوص قانون أصول المحاكمات تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكیم بما يتفق م -آ  -92المادة 
المدنیة كما تحدد الأصـول الواجـب إتباعھـا فـي أخـذ العینـات وشـروط فحـص 
ــیم  ـــم ، وتنظ ــابقة للتحكی ــین الس ــدات المكلف ــا وتعھ ــف علیھ ــائع المختل البض

  . المستنـدات اللاحقة لرأي الخبیرين أو قرار اللجنة
  .تحت رقابة إدارة الجمارك لا يجوز التحكیم إلا على البضائع التي ما تزال  -ب 
ً لحل النزاع ، وفـي غیـر الحالـة التـي تكـون  -ج  غیر أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازما

فیھا البضاعة معرضة للمنع ، يجوز لـدائرة الجمـارك أن تسـمح بتسـلیم البضـاعة قبـل 
  .لة تغطي الرسوم والغرامات المحتم  انتھاء إجراءات التحكیم لقاء تقديم كفالة نقدية

   
يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكیم الاستئنافیة أمـام رئـیس المحكمـة الجمركیـة  -93المادة 

  : المختصة الیمین القانونیة التالیة 
ــر ((  ــة وأن أحفــظ س ــدق وأمان ــي بكــل تجــرد وص ــوم بمھمت ــاͿ العظــیم أن أق أقســم ب

  )) .المذاكرات

الیمین أمام رئیس محكمـة الاسـتئناف المدنیـة  أما المفوض الذي يعینه الوزير فیقسم ھذه         
  .في المحافظة    

  
  الفـصـل الخـامــس

  تـأديـة الرسـوم والضـرائب وسـحب البضـائـع

   
إن سحب البضائع من الجمارك مرھون بتأدية الرسوم والضرائب عنھا أو بدفعھا أمانة  -94المادة 

  .أو بتقديم ضمانة بھا وبإتمام الإجراءات الجمركیة 
   

تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام ھذا القانون وعلى موظفي الجمارك  -أ -95المادة 
المكلفین باسـتیفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بھا إيصالاً ينظم باسم مقدم 

من ھذا القانون وينظم الإيصال / 188/ البیان المنصوص علیه في المادة 
  . بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك
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تنظم وتصرف تصفیات رد الرسـوم والضرائب الواجب ردھا باسم صاحب البضاعة  -ب  
أو مــن يفوضــه بــذلك بعــد إبــراز الإيصــال المعطــى لــه أصــلاً أو صــورة عنــه عنــد 

  . الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك 

   

تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديـات ومؤسسات وشركات القطاع  -96المادة 
م وھیئاته والمنظمـات الشعبیة أو لحسابھا للرسوم والضرائب الواجبة العا

  .ما لم يرد نص خاص بإعفائھا منھا 

تنظم البیانات التفصیلیة لھذه البضائع وفـق القواعـد العامـة ويمكـن التـرخیص بسـحب ھـذه       
ً أو بعد انتھاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وذلك ضمن الشروط  البضائع فورا

  .التي يحددھا الوزير 
   

عند إعلان حالة الطوارئ ، يجوز اتخاذ تـدابیر لسـحب البضـائع لقـاء ضـمانات وشـروط  -97المادة 
  . خاصة تحدد بقرار من الوزير 

تخضع ھذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركیة وغیرھا مـن الرسـوم والضـرائب النافـذة فـي       
  . تاريخ سحبھا 

   
يجوز السماح للمكلفین بسحب بضائعھم قبل تأدية الرسوم والضـرائب عنھـا بضـمانة  -98ة الماد

ألا تتجـاوز   مصرفیة أو نقدية ضمن الشـروط والقواعـد التـي يحـددھا الـوزير شـرط
 ً   .المدة ثلاثین يوما

  البــاب الثــامـن

  الأوضـاع المعـلقـة للرسـوم

  الفـصـل الأول

  أحـكام عـامـة

   
يجوز إدخال البضائع ونقلھا من مكـان إلـى آخـر فـي الجمھوريـة العربیـة السـورية أو  -99المادة 

  . خارجھا مع تعلیق تأدية الرسوم الجمركیة وغیرھا من الرسوم والضرائب الواجبة 
ً أو بكفـالات  يشترط في ھـذه الأوضـاع تقـديم ضـمانات لتـأمین الرسـوم والضـرائب نقـدا

  .یمات التي تصدرھا إدارة الجمارك مصرفیة أو تعھدات مكفولة وفق التعل
   

تبـرأ التعھـدات المكفولـة وتـرد الكفـالات المصـرفیة أو الرسـوم والضـرائب المؤمنـة  -100المادة 
  .بالاستناد إلى شھادات الإبراء وفق الشروط التي تحددھا إدارة الجمارك 

   
   

  الفـصل الثـانـي
  )التـرانزيـت ( البـضائع العـابرة 

  أحكام عامة –أ 
   

يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت ھذه البضائع  -101المادة 
الحدود لتخرج من حدود غیرھا أو كانت مرسلة من دائرة جمركیة سورية إلى أخرى علـى ألا يـتم 

  .ھذا النقل عن طريق البحر 
   

  .الجمركیة المختصة  لا يسمح بإجراء عملیات العبور إلا في الدوائر -102المادة 
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لا تخضـع البضـائع المـارة وفـق وضـع العبـور للتقییـد والمنـع إلا إذا نصـت القــوانین  -103المـادة 
  .والأنظمة النافذة على خلاف ذلك 

   

  العــبور العــادي -ب
   

يتم نقل البضائع وفق وضـع العبـور العـادي علـى جمیـع الطـرق التـي تعینھـا إدارة  -104المادة 
  .ختلف وسائط النقل على مسؤولیة المتعھد والكفیل الجمارك وم

تسري على البضـائع المشـار إلیھـا فـي المـادة السـابقة الأحكـام الخاصـة بالبیـان  -105المادة 
  .التفصیلي والمعاينة المنصوص علیھا في القانون

   
ة تخضع البضـائع المنقولـة وفـق وضـع العبـور العـادي للشـروط التـي تحـددھا إدار -106المادة 

الجمارك بصـدد ترصـیص الطـرود والحاويـات وبصـدد وسـائط النقـل وتقـديم الضـمانات والوجائـب 
  .الأخرى 

   

  العبـور الخـاص –ج 
   

يجــري النقــل وفــق وضــع العبــور الخــاص بواســطة مؤسســات وشــركات الســكك  -107المــادة 
الحديدية وشركات النقل بالسیارات أو بالطـائرات المـرخص لھـا بقـرار مـن المـدير 

  .العام وعلى مسؤولیة ھذه الھیئات والشركات 
ً لأي نص نافـذ يجـب علـى شـركات النقـل بالسـیارات المرخصـة أو التـي يجـري  خلافا

ً من السیارات الشاحنة المسجلة في الجمھورية العربیة   الترخیص لھا أن تتملك عددا
  .السورية لا يقل عن ست شاحنات وفق الشروط التي يحددھا المدير العام 

كما يجب على ھذه الشركات أن تمسك القیود والسجلات التي تحددھا إدارة الجمـارك ،         
  .والاحتفاظ بھا لتقديمھا لدى كل طلب 

 ً يتضمن قرار الترخیص الضـمانات والشـروط الواجـب تقـديمھا ويخضـع للتجديـد سـنويا
أن يـرفض  ويمكن للمدير العـام أن يوقـف ھـذا التـرخیص لفتـرة محـددة أو أن يلغیـه أو

تجديـده عنــد الإخــلال بالنصــوص القانونیــة والشــروط والتعلیمــات التــي تحــددھا إدارة 
  .الجمارك 

تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقـل علیھـا وفـق وضـع  -108المـادة 
العبور الخاص وشروط ھذا النقـل كـذلك الشـروط الواجـب توفرھـا فـي وسـائل 

  .ة الاتفاقیات المعقودة مع الدول الأخرى النقل مع مراعا
   

لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقـة بالبیـان التفصـیلي والمعاينـة التفصـیلیة علـى  -109المادة 
البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص و يكتفى بالنسـبة إلیھـا ببیـان مـوجز 

  .تفصیلیة ومعاينة إجمالیة ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة 
   

تطبـق أحكـام العبـور الخـاص المنصـوص علیھـا فـي ھـذا القـانون مـن أجـل تنفیـذ  -110المادة 
ً للعبور ما لم تنص ھذه الاتفاقیات على خلاف ذلك   .الاتفاقیات التي تتضمن أحكاما

   

  العـبور بمسـتندات دولیـة –د 
   

المؤسسات المرخص لھـا بـذلك يجوز النقل وفق وضع العبور بین الدول للشركات و -111المادة 
من قبل المدير العام بعد تقديمھا الضمانات المحددة في قرار الترخیص يتم ھذا النقل وفق دفـاتر 

  .أو مستندات دولیة موحدة ، وعلى سیارات تتوفر فیھا مواصفات معینة 
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ع العبـور تحدد إدارة الجمـارك نمـاذج المسـتندات الدولیـة الموحـدة أو دفـاتر النقـل وفـق وضـ      
  .بمستندات دولیة كما تحدد أمور الترصیص ومواصفات السیارات المسموح لھا بھذا النقل 

   

  النقل من مكـتب أول إلى مكـتب ثـان - ھـ 
   

يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظـیم  -112المادة 
  :ا ويقدموا لدى المكتب الأول بیان تفصیلي وعلیھم في ھذه الحال أن يبرزو

  .أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغیرھا من المستندات التي تحددھا إدارة الجمارك  -1
ً بتعھـد مكفـول يحـدد نموذجـه مـن قبـل إدارة الجمـارك ويجـوز   بیاناً  -2 ً عنھا موثقـا موجزا

ي الحـالات التـي الاستعاضة عن ھذا البیان المـوجز ببیـان الحمولـة المـنظم فـي بلـد المصـدر فـ
  . تحددھا إدارة الجمارك 

   
يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات  -113المادة 

  .البیان الموجز 
   

مـن ھـذا القـانون / 112/ يمكن الاستعاضة عن البیان الموجز المنوه به في المادة  -114المادة 
لجمـارك فـي المكتـب الأول وذلـك فـي الحـالات ببطاقة ترفیـق ينظمھـا موظفـو ا

  .وضمن الشروط التي تحددھا إدارة الجمارك 
   
    

  الفـصل الثـالـث

  المسـتودعـات

  أحكام عـامـة
   

للأحكـام   يمكن إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسـوم والضـرائب وفقـاً  -115المادة 
  :ى أربعة أنواع الواردة في ھذا الفصل وتكون ھذه المستودعات عل

  .حقیقي  -أ        
  .  خاص -ب        
  .   )وھمي ( اعتباري  -ج        
  . صناعي  -د        

   
تقفـل جمیـع منافـذ الأمكنـة المخصصـة للمسـتودعات الحقیقیـة والخاصـة بقفلـین  -116المادة 

مختلفین يبقى مفتاح أحدھما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صـاحب 
  .علاقة ال

   
لا تقبل البضائع في جمیع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بیـان إيـداع يـنظم وفـق  -117المادة 

والمواد التي تلیھا من ھذا القـانون وتجـري )  70( الشروط المحددة في المادة 
والمواد التي تلیھا من )  77( المعاينة وفق القواعد المنصوص علیھا في المادة 

  .ھذا القانون 
على دائرة الجمارك أن تمسك من أجـل مراقبـة حركـة البضـائع المقبولـة فـي المسـتودعات       

لمطابقـة موجـودات   سجلات خاصة تدون فیھا جمیع العملیات المتعلقة بھا، وتكون مرجعـاً 
  .المستودع على قیودھا 
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مختلــف  تحــدد إدارة الجمـارك شــروط التطبیـق العملــي لوضـع المســتودعات علـى -118المـادة 

  .أنواعھا 
   

  المســتودع الحـقیـقي –أ 
   

يرخص بإنشاء المستودع الحقیقي بقرار مـن الـوزير ويحـدد فـي ھـذا القـرار مكـان  -119المادة 
المستودع والجھة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات 

ت الواجب تقديمھا الأخرى و الجعالة الواجب أداؤھا إلى دائرة الجمارك والضمانا
  .وغیر ذلك من الأحكام المتعلقة به 

   
تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقیقي حتى سنتین، ويجوز تمديدھا سـنة  -120المادة 

  .أخرى إذا طلب صاحبھا ووافقت إدارة الجمارك 
   

  : يحظر تخزين البضائع المبینة فیما يلي في المستودع الحقیقي -121المادة 
  .بضائع الممنوعة المعینة ال  -
  . المتفجرات والمواد القابلة للالتھاب   -
  .كاذبة ) ماركات ( المنتجات الحاملة علامات   -
  .البضائع التي تظھر فیھا علامات الفساد   -
البضائع التي يعرض وجودھا في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمـل أن تضـر   -

  .بجودة البضائع الأخرى 
  .ئع التي يتطلب حفظھا في إنشاءات خاصة البضا  -
  .البضائع المنفرطة  -

  .غیر أنه يجوز إيداع ھذه البضائع في المستودعات الحقیقیة إذا كانت مخصصة لإيداعھا           
   

لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقیقیة دون أن تكون مسؤولة عما  -122المادة 
ــدا ــدث للبضــائع مــن فق ــون الجھــة المســتثمرة يح ن أو نقــص أو عطــل ، وتك

ً لأحكـام القـوانین  للمستودع مسؤولة وحـدھا عـن البضـائع المودعـة فیـه وفقـا
  .النافذة 

   
تحـل الجھـة المسـتثمرة للمسـتودع الحقیقـي أمـام دوائـر الجمـارك محـل أصـحاب  -123المادة 

  .ئع البضائع المودعة لديھا في جمیع التزاماتھا عن إيداع ھذه البضا
   

أن تبیـع البضـائع المودعـة فـي  –عنـد انتھـاء مھلـة الإيـداع  –يحق لدوائر الجمـارك  -124المادة 
. المستودع الحقیقي إذا لم يقم أصحابھا بإعادة تصـديرھا أو وضـعھا بالاسـتھلاك 

يتم ھذا البیع بعد شھر من تاريخ إنذار الجھة المسـتثمرة وصـاحب العلاقـة أو مـن 
ً إذا ــا كــان لأحــدھما مــوطن مختــار فــي أراضــي الجمھوريــة العربیــة  يمثلــه قانون

السورية ويودع حاصل البیع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة 
فـي صـندوق دائـرة الجمـارك لتسـلیمه إلـى أصـحاب العلاقـة ويسـقط الحـق بــه 

ً للخزينة ا   .لعامة بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البیع ، ويصبح بصورة نھائیة حقا
   

يسمح في المستودع الحقیقي بإجراء العملیات الآتیة تحـت رقابـة دائـرة الجمـارك  -125المادة 
  : وبعد موافقتھا 
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مزج المنتجات الأجنبیة بمنتجات أجنبیة أو محلیة أخـرى بقصـد إعـادة التصـدير فقـط  -1
ويشـترط فـي ھـذه الحالـة وضـع علامـات خاصـة علـى الغلافـات وتخصـیص مكـان 

  .لھذه المنتجات في المستودع مستقل 
نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتھا وإجراء جمیـع الأعمـال  -2

  .التي يراد منھا صیانة المنتجات أو تحسین مظھرھا أو تسھیل تسويقھا
   

دة تكون جھة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب عن البضـائع الزائـ -126المادة 
أو الناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التـي تفـرض بحقھـا ولـو حصـل 

  .ذلك بفعل الغیر 
لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضیاع ناتجین عـن قـوة قـاھرة        

  .أو حادث طارئ أو نتیجة لأسباب طبیعیة أو ذاتیة 
   

ع من مستودع حقیقي إلى مسـتودع حقیقـي آخـر أو إلـى مكتـب يجوز نقل البضائ -127المادة 
جمركي بموجب بیانات ذات تعھدات مكفولة ، وعلـى مـوقعي ھـذه التعھـدات أن 

تثبت إدخال ھـذه البضـائع   يبرزوا خلال المھل التي تحددھا إدارة الجمارك شھادة
  .إلى المستودع الحقیقي أو إلى المكتب الجمركي

   

  المسـتودع الخاص –ب 
   

يجوز التـرخیص بإنشـاء مسـتودعات خاصـة فـي الأمـاكن التـي توجـد فیھـا مكاتـب  -128المادة 
جمركیة إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الإيداع إقامـة إنشـاءات 

  .خاصة 
ً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثـة شـھور   وتصفى حكما

  .على الأكثر 
   

يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير ، يحدد فیه مكـان ھـذا المسـتودع  -129دة الما
ً والضـمانات الواجـب تقـديمھا قبـل البـدء بالعمـل  والجعالة الواجب أداؤھا سنويا

  .والأحكام المتعلقة به 
   

يجـب تقـديم البضـائع المودعـة فـي المسـتودع الخـاص لـدى كـل طلـب مـن دائـرة  -130المادة 
مارك ويكون مستثمر ھذا المسـتودع مسـؤولاً عـن الرسـوم والضـرائب عـن الج

 ً جمیع البضائع المودعة فیه دون التجاوز عن أي نقـص يحـدث إلا مـا كـان ناشـئا
  .عن أسباب طبیعیة أو ذاتیة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقھا

   
دة ويجـوز تمديـدھا تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخـاص حتـى سـنة واحـ -131المادة 

  .سنة أخرى إذا طلب صاحبھا ووافقت إدارة الجمارك 
   

مــن ھــذا القــانون علــى المســتودعات )  127و  124و  122( تطبــق أحكــام المــواد  -132المــادة 
  .الخاصة 

   
يمنــع إيــداع البضــائع التالفــة فــي المســتودع الخــاص ، ولا يســمح بإيــداع البضــائع  -133المــادة 

  .افقة خاصة من المدير العام الممنوعة إلا بمو
   



 2006لعام   38قانون الجمارك رقم 
 

 27 

لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعملیات التي يقصد بھا حفظ البضاعة وتجـري  -134المادة 
ھذه العملیات بتـرخیص مـن دائـرة الجمـارك وتحـت رقابتھـا ، ويمكـن التـرخیص 
بــبعض العملیــات الاســتثنائیة بقــرار مــن الــوزير تحــدد فیــه شــروط إجــراء ھــذه 

القواعد الواجب إتباعھا في إخضاع منتجاتھا للرسوم والضـرائب عنـد العملیات و
  . وضعھا في الاستھلاك 

تراعى فـي جمیـع الأحـوال القواعـد الـواردة فـي جـدول التعريفـة الجمركیـة والنصـوص 
  .القانونیة الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى 

   

  )الوھمي ( المسـتودع الاعتباري  –ج 
   

داع بعــض البضــائع التــي تحــدد بقــرار مــن الــوزير وفــق وضــع المســتودع يجــوز إيــ -135المــادة 
داخل المخازن التجارية أو المحـلات الخاصـة فـي المـدن ) الوھمي ( الاعتباري 

  .والأماكن التي توجد فیھا دوائر جمركیة
بقرار من الوزير يحدد فیه مكـان المسـتودع ) الوھمي ( يرخص بإنشاء المستودع الاعتباري         

والشروط الواجب توفرھا والضمانات التي يجـب أن تقـدم و الجعالـة السـنوية المفروضـة 
  .والأعمال المسموح بھا فیما يتعلق بحفظ البضاعة فقط 

ً موجودات المستودع الاعتباري          ، وتسـدد قیـوده عنـد إلغـاء المكتـب ) الوھمي(تصفى حكما
يقتضـیه  ى صاحب المستودع القیام بمـاالجمركي خلال مھلة ثلاثة أشھر على الأكثر وعل

  .ھذا 
   

سـنة واحـدة ، ويمكـن ) الوھمیـة(تكون مھلة الإيداع فـي المسـتودعات الاعتباريـة  -136المادة 
  .تمديدھا سنة أخرى إذا طلب صاحبھا ووافقت إدارة الجمارك 

يتم إجراء جرد عام لموجودات المستودع ومطابقتھا مع قیود الجمارك كشـرط مسـبق 
  .طلب تمديد لمھلة المستودعات لكل 

   
، ويكـون ) الوھمیـة ( لدائرة الجمارك حق الرقابة علـى المسـتودعات الاعتباريـة  -آ -137المادة 

  .أصحاب ھذه المستودعات مسؤولین عن البضائع المودعة فیھا 
)  130و  124( أحكام المـادتین ) الوھمیة(تطبق على المستودعات الاعتبارية  -ب 

  .قانون من ھذا ال
   

  المستودع الصناعي - د 
   

يرخص بإنشاء المستودع الصناعي بقرار من الوزير يحدد فیـه مكـان المسـتودع  -1 -138المادة 
والغاية من إنشائه والجھة المرخص لھا والشروط الواجب توفرھا والضمانات 
الواجب تقديمھا والجعالة السـنوية الواجـب تأديتھـا وغیـر ذلـك مـن الأحكـام 

  . لقة به المتع
يحدد المدير العام أنواع المواد الأولیة أو نصف المصنعة التـي يمكـن إدخالھـا إلـى المسـتودع  -2

ً في ضوء قرار الترخیص    . وكمیاتھا وأنواع المنتجات التي سیتم تصنیعھا وكمیاتھا أيضا
قــة مــن طا% 50وعلــى أن يؤخــذ بعــین الاعتبــار ألا تزيــد كمیــات المــواد المدخلــة للتصــنیع عــن 

  .المستودع الإنتاجیة السنوية المحددة بقرار من وزارة الصناعة 
تكون مدة بقاء المواد المدخلة إلى المستودع سنة واحـدة ويجـوز تمديـدھا سـنة أخـرى بنـاء   -3

  .على طلب صاحب المستودع 
  : لا تستفید من وضع المستودع الصناعي    -4
  .لرسوم والضرائب الأخرى المواد المعفاة من الرسوم الجمركیة وا -آ    
  .كاذبة) ماركات ( المنتجات الحاملة علامات  -ب   
  .البضائع الممنوعة المعینة  -ج   
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لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودع الصناعي ويكون صاحب المستودع مسؤولاً عـن   - 5
نقـص إلا إذا كـان  الرسوم والضرائب الأخرى عن جمیع المواد المدخلة إلیـه دون التجـاوز عـن أي

ً عن أسباب طبیعیة   . أو ذاتیة ، فضلاً عن الغرامات   ناشئا
  . من ھذا القانون / 19/تراعى بشأن النقص الذي قد يكتشف أحكام المادة  

يحظر التصرف بالمواد المدخلة إلى المستودع وكذلك المنتجات مادامت وفق ھذا الوضع تحت  -6
  .ي ھذا القانون طائلة المخالفات المنصوص علیھا ف

ً ، إعادة تصديرھا أو وضعھا  -7 يجب من حیث المبدأ أن يتم تصنیع المواد المدخلة ولا يجوز ، مبدئیا
  . بالاستھلاك المحلي بالحالة التي أدخلت بھا 

إلا أنه يمكن للمدير العام ولأسباب مبرره التجاوز عن موجب التصنیع وإجراء التسديد وفق الحالـة 
  . ھا المواد إلى المستودع التي أدخلت فی

يسدد وضع المستودع بعد تصنیع المواد إما بوضعھا بالاستھلاك أو بإعادة تصديرھا أو بإيـداعھا  -8
ً مع وجوب مراعاة ما يلي    : في مستودع حقیقي أو وھمي أو منطقة حرة أو بإدخالھا مؤقتا

یـة والرسـوم والضـرائب في حال وضع المنتج بالاسـتھلاك المحلـي تسـتوفى الرسـوم الجمرك -آ
  :الأخرى وفق التفصیل الآتي 

ــاريخ الوضــع  - ــى المســتودع وقیمتھــا بت ــة إل ــد التعريفــي للمــواد المدخل إمــا علــى أســاس البن
  .بالاستھلاك

أو على أساس البند التعريفـي للمنـتج المصـنع عنـد الوضـع بالاسـتھلاك وتحـدد قیمتھـا بكلفـة  -
  . إنتاجھا دون إدخال القیمة المضافة المحلیة المواد الأولیة الأجنبیة الداخلة في 

وفي كلتا الحالتین تستوفى عند الوضع بالاستھلاك الرسوم النافذة بتـاريخ تسـجیل بیـان الوضـع 
  .بالاستھلاك 

ويمكن أن تستفید المنتجات المصنعة لدى وضـعھا بالاسـتھلاك مـن التعريفـة الاتفاقیـة المطبقـة 
شريطة أن يطلب المستفید ذلك صراحة على البیان وأن يقـدم  على البضائع المماثلة المستوردة

مـن %  40تثبت أن نسبة القیمة المضـافة المحلیـة لا تقـل عـن   وثیقة صادرة عن وزارة الصناعة
  . التكلفة الإجمالیة للمنتج في المستودع 

الأصـول  أما في حالة التسديد بإعادة التصدير أو بالإيداع في مستودع أو منطقة حرة فتطبـق -ب
  : الاعتبار ما يلي  الناظمة المحددة في ھذا القانون وفي الأنظمة النافذة مع الأخذ بعین 

  . يجب التصريح عن البضاعة وفق البند التعريفي للمنتج ووفق قیمته بحالته الراھنة   -
  . يكتفى لإبراء بیانات إعادة التصدير بتأشیرات الخروج من الحدود   -
عملیات إعادة التصدير تنظـیم بیـان إعـادة تصـدير إجمـالي سـابق لعملیـة إعـادة يمكن تسھیلاً ل -

  . التصدير وفق التنظیم الذي يضعه المدير العام 
تستوفى الرسوم الجمركیة وغیرھا من الرسوم والضرائب الواجبة عـن النفايـات الناتجـة عـن  -9

سـتھلاك ، كمـا يمكـن لصـاحب عملیة التصنیع حسب بندھا التعريفي وقیمتھـا بتـاريخ وضـعھا بالا
  .العلاقة إعادة تصديرھا أو إتلافھا على نفقته بحضور ممثلین عن إدارة الجمارك 

  .تحدد نسبة النفايات وفق التنظیم الذي يضعه المدير العام    
عند انتھاء المدة المحددة لبقاء المواد في المستودع تصبح الرسوم المترتبـة علـى المتبقـي  -10

ً على أساس القیمة ومعدلات الرسوم المعمول بھا بتاريخ انتھاء مدة الإيداع منھا واجبة  الأداء فورا
 .  

  . من ھذا القانون على المستودع الصناعي)  127و  124و  122( تطبق أحكام المواد  -11
  .تضع المديرية العامة للجمارك التعلیمات التفصیلیة لتطبیق نظام ھذا المستودع   -12
    

 لـرابـعالفـصل ا

  المنـاطق الحـرة
   

يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصیص أجـزاء مـن المرافـئ أو خارجھـا واعتبارھـا خـارج  -139المادة 
  .المنطقة الجمركیة 

ً للقوانین والأنظمة النافذة            .تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقا
   

يمكـن إدخـال جمیـع البضـائع مـن ھـذا القـانون ، ) 141(مـع مراعـاة أحكـام المـادة  -140المـادة 
الأجنبیة مـن أي نـوع كانـت وأيـا كـان منشـؤھا أو مصـدرھا إلـى المنـاطق الحـرة 
وإخراجھا منھا إلى غیر المنطقة الجمركیة دون أن تخضع لقیود الاستیراد أو قیود 
إعادة التصدير أو القطـع أو المنـع ، أو وجـوب الرسـوم والضـرائب غیـر مــا يفـرض 

  . مة على الاستثمار من رسوم الخدمات لمصلحة الجھة القائ
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ً إدخال البضائع الوطنیة والتي اكتسبت ھذه الصفة بوضـعھا فـي الاسـتھلاك إلـى          يجوز أيضا
المنطقة الحرة ، وتخضع عندئذ لقیود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركیة والرسـوم 

افة إلى ما يفرض لمصلحة الجھة والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإض
  .المستثمرة من رسوم الخدمات 

   
  :يمنع دخول البضائع التالیة إلى المنطقة الحرة  -141المادة 
البضائع الممنوعة لمخالفتھا لأحكام مقاطعة إسرائیل أو للنظام العام التي تحدد مـن  – 1

  .السلطات ذات الاختصاص 
لتي تسمح بھا وزارة الاقتصاد والتجارة ضـمن الشـروط البضائع النتنة أو الخطرة عدا ا – 2

  .التي تحددھا
  .الأسلحة الحربیة والذخائر والمتفجرات بأنواعھا  – 3
و الأدبیـة  البضائع المخالفة للقـوانین المتعلقـة بحمايـة الملكیـة التجاريـة والصـناعیة – 4

  .والفنیة 
  .المخدرات بأنواعھا ومشتقاتھا  – 5
ً البضائع التي  – 6   .منشؤھا بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا
   
على جھة استثمار المنطقة الحرة أن تقـدم إلـى دائـرة الجمـارك قائمـة بجمیـع مـا  -142المادة 

  .يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منھا ، وذلك خلال ست وثلاثین ساعة 
  .مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غیر محدودة  -143المادة 

يســمح فــي المنطقــة الحــرة القیــام بجمیــع الأعمــال علــى البضــائع وفــق نظــام  -144المــادة 
  .استثمارھا 

لدائرة الجمارك وفق الأنظمـة النافـذة التفتـیش فـي المنـاطق الحـرة عـن البضـائع  -145المادة 
الممنوع إدخالھا إلیھا ، كما يجوز لھا تـدقیق المسـتندات والكشـف علـى البضـائع 

  .ملیات تھريب لدى الاشتباه بوجود ع
ً إلا بتـرخیص  -146المادة  يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحـرة أو إدخالھـا إلیھـا بـرا

  مـن الجھــة المسـتثمرة لھــا وفـق الأصــول القانونیـة والأنظمــة الجمركیـة ويمنــع
إلـى منطقـة حـرة أخـرى أو مخـازن أو حرة  إرسال البضائع الموجودة في منطقة

  . وجب بیانات ذات تعھدات مكفولة تجاه إدارة الجماركمستودعات إلا بم
ً لأحكام ھذا القانون والأنظمة النافذة -147المادة    .يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا
تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحـرة إلـى الـداخل معاملـة البضـائع الأجنبیـة  -148المادة 

لیـة أو علـى أصـناف سـبق تأديـة الرسـوم حتى لو اشتملت على مواد أولیـة مح
ما لم تكـن مـن البضـائع المعـادة   والضرائب عنھا قبل إدخالھا إلى المنطقة الحرة

  .من ھذا القانون / 179/ المنصوص علیھا في المادة
فـي الأحـوال التـي لا تسـتطیع دائـرة الجمــارك فـي المنطقـة الحـرة معرفـة منشــأ         

  .من ھذا القانون)  14( ق الأحكام الواردة في المادة البضاعة بصورة مقنعة ، تطب
لا يجوز استھلاك البضائع الأجنبیة في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبـل -آ -149المادة 

تأديـة مــا يجـب علیھــا مــن رسـوم جمركیــة ورســوم وضـرائب أخــرى باســتثناء 
ص بإقامتھا البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمیة المرخ

  . فیھا ووفق الشروط والضوابط التي يصدرھا وزيرا المالیة والاقتصاد والتجارة 
لا يعتبر استخدام مواد البناء اللازمة لإقامـة المنشـآت فـي تلـك المنـاطق مـن -ب

  .قبیل الاستعمال الشخصي
لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخیص خاص مـن الجھـة المختصـة وفقـا  -ج

  .ضیه حاجة العمل فیھا لما تقت
يسمح للسـفن الوطنیـة والأجنبیـة أن تتـزود مـن المنطقـة الحـرة بجمیـع المعـدات  -150المادة 

ـــا  ـــد حمولتھ ـــي تزي ـــا يســـمح للســـفن الت ـــاج إلیھـــا ، كم ـــي تحت ـــة الت البحري
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مـائتي طـن بحـري أن تتمـون منھـا بـالمواد )  200( على                                   
  .لتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجھزتھا المحركةالغذائیة وا

تعتبـر الجھـات المسـتثمرة للمنـاطق الحـرة مسـؤولة عـن جمیـع المخالفـات التـي  -151المادة 
يرتكبھا موظفوھا وعن تسرب البضائع منھا بصورة غیر مشـروعة، وتبقـى نافـذة 

والآداب العامـة وبقمـع  فیھا جمیع القوانین والأنظمة المتعلقـة بـالأمن والصـحة
  .التھريب والغش 

   
  الـفصـل الخـامـس
  الإدخـال المـؤقـت

   
يجــوز أن تعلــق بصــفة مؤقتــة ولمــدة ســتة أشــھر قابلــة للتمديــد ، تأديــة الرســوم  -152المــادة 

الجمركیة وغیرھا من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبیـة المسـتوردة بقصـد 
أن يتعھد أصحابھا بإعادة تصديرھا أو بوضعھا فـي تصنیعھا أو إكمال صنعھا ، على 

المخازن الجمركیة أو المستودعات أو المنطقة الحرة ، وتحدد البضائع التي تتمتع 
بھـذا الوضــع والعملیـات الصــناعیة التـي يمكــن أن تجـري علیھــا أو غیـر ذلــك مــن 

  .الشروط بقرار من المدير العام 
   

ً للنظام الذي يصدر بقرار من الوزير منح الإدخـال المؤقـت يمكن لإدارة الجمارك وفق -153المادة  ا
  :للحالات التالیة 

الآلات والآلیات والأجھزة والمعدات اللازمة لإنجـاز مشـاريع الدولـة والقطـاع العـام  – 1
والآلات والآلیات والأجھزة والمعدات اللازمـة لإجـراء التجـارب . والمشترك والخاص

  . جھزة الصیانة والاختبار العلمیة والعملیة بما فیھا أ
ً للملاعب والمسارح والمعارض أو مـا يماثلھـا ، والمعـدات اللازمـة  – 2 مايستورد مؤقتا

للفرق السـینمائیة والموسـیقیة والإعلامیـة وغیرھـا بـإطلاع الجھـات العامـة ذات 
  . العلاقة 

  .حھا الآلات والأجھزة ووسائط النقل وغیرھا من الأصناف التي ترد بقصد إصلا – 3
  .الأوعیة والغلافات الواردة لملئھا – 4
ً لاستصـناعھا أو إكمـال صـنعھا بصـورة اسـتثنائیة  – 5 البضائع المطلوب إدخالھا مؤقتـا

  .غیر المشمولة بأحكام المادة السابقة 
  .المواشي المدخلة للرعي  – 6
  .العینات التجارية  – 7
و توضـع فـي المخـازن الجمركیـة أو يعاد تصدير الأشیاء الواردة في البنـود السـابقة أ 

ً لما تقدره إدارة الجمارك    .المستودع خلال ستة أشھر قابلة للتمديد وفقا
   

تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فیما يتعلق بالأشیاء المعدة للاستعمال  -154المادة 
الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمین الـراغبین فـي الإقامـة المؤقتـة 

  .شرط إعادة تصديرھا خلال سنة قابلة للتمديد
   

يطبق الإدخال المؤقت على سـیارات القـادمین إلـى الجمھوريـة العربیـة السـورية  -155المادة 
ً للشروط التي تحددھا إدارة الجمارك    .للإقامة المؤقتة وفقا

   
ة والتـي تقـوم تستفید السیارات المسجلة فـي الـدول العربیـة والـدول المجـاور -آ  -156المادة 

بنقل المسافرين والبضائع بینھـا وبـین الجمھوريـة العربیـة السـورية أو غیرھـا 
من الدول ، من الإدخال المؤقت ، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفـق  

  .أحكام الاتفاقیات المعقودة لھذا الغرض ووفق أحكام ھذا القانون
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  .لداخلي المأجورلا يحق لھذه السیارات أن تقوم بالنقل ا-ب  
  .يجوز الاستثناء من بعض أحكام ھذه المادة بقرار من وزير النقل  -ج  
   

لأصحاب السیارات والدراجات النارية من غیر العرب السـوريین أو مـن فـي حكمھـم  -157المادة 
الذين يكون محل إقامتھم الرئیسي خارج الجمھورية العربیة السـورية والمنتمـین 

بل بھا إدارة الجمـارك أن يسـتفیدوا مـن الإدخـال المؤقـت لمؤسسات سیاحیة تق
ــذه  ــا ھ ــرور تعطیھ ــاتر م ــب ســندات ســیاحیة أو دف لســیاراتھم ودراجــاتھم بموج
المؤسسات وتتحمل بمقتضاھا المسـؤولیة عـن الرسـوم الجمركیـة وغیرھـا مـن 

  .الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابھا 
   

یات الدولیة الخاصـة بالإدخـال المؤقـت للسـیارات والتسـھیلات تراعى أحكام الاتفاق -158المادة 
  .الجمركیة الممنوحة للسیاح وفق التعلیمات التي تصدرھا إدارة الجمارك 

   
لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسـیارات مـوظفي وخبـراء ھیئـة  -159المادة 

ــة والأجھــزة التا ــدول العربی ــر العــرب الأمــم المتحــدة وجامعــة ال بعــة لھــا مــن غی
السوريین ومن في حكمھم سواء أكانت ھذه السیارات مصحوبة مع مالكیھـا مـن 
الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركیة أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك 

  .ضمن الشروط التي يحددھا المدير العام 
   

وضع الإدخـال المؤقـت أو التصـرف  لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في -160المادة 
بھا أو تخصیصھا لغیر الأغراض والغايات التي استوردت من أجلھا وصرح عنھا في 

  .البیانات المقدمة 
   

وفق   كل نقص يظھر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة -161المادة 
  .من ھذا القانون / 20/أحكام المادة 

   
حدد إدارة الجمارك أسالیب التطبیق العملـي لوضـع الإدخـال المؤقـت والضـمانات ت -162المادة 

  .الواجب تقديمھا 
   

يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاسـتھلاك المحلـي للبضـائع المقبولـة  -163المادة 
  .في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونیة النافذة 

  
  الفـصل السـادس

  لتـصديـرإعـادة ا
   

إن البضائع الداخلة إلى الجمھورية العربیة السورية التي لم توضع فـي الاسـتھلاك  -164المادة 
يمكـن إعــادة تصــديرھا إلــى الخــارج أو إلــى منطقــة حــرة وفــق أنظمــة التجــارة 

  .الخارجیة والأصول والإجراءات التي تحددھا إدارة الجمارك 
  : ا يلي يطبق وضع إعادة التصدير على م         

  .البضائع الموجودة في المخازن الجمركیة  – 1
  .أو الإدخال المؤقت   البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع – 2
البضائع الموضوعة في الاستھلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلھا أو بعضھا وذلـك  – 3

  .عند زوال الإعفاء لسبب ما 
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لحالات بنقل البضائع مـن سـفینة إلـى أخـرى أو سـحب يمكن الترخیص في بعض ا -165المادة 
البضائع التي لم يجر إدخالھا إلى المخازن الجمركیة مـن الأرصـفة إلـى السـفن 

  .ضمن الشروط التي تحددھا إدارة الجمارك 
   

  الفـصل السـابـع

  رد الرسـوم لـدى إعـادة التـصديـر

ً (( ترد  -166المادة  ً أو جزئیا یة والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن الرسوم الجمرك)) كلیا
بعــض المــواد الأجنبیــة الداخلــة فــي صــنع المنتجــات الوطنیــة وذلــك عنــد إعــادة 

  . تصديرھا إلى الخارج 
  .تعین ھذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة           

  :تحدد في ھذا القرار 
  .الشروط الواجب توفرھا لرد ھذه الرسوم  – 1         
  .أنواع الرسوم الواجب ردھا والنسبة التي يجوز ردھا بالنسبة لكل مادة  – 2         
   

ترد الرسوم الجمركیـة والرسـوم والضـرائب الأخـرى عـن البضـائع المعـاد تصـديرھا  -167المادة 
لاختلاف في مواصفاتھا ضمن الشروط والمھل والتحفظـات التـي تحـددھا إدارة 

  .الجمارك 
   

  البــاب التـاسـع
  المـلاحـة السـاحلیـة والنـقل الـداخـلي

   
ت ھـذه الصـفة بـدفع الرسـوم والضـرائب لا تخضع البضائع المحلیة أو التـي اكتسـب -168المادة 

والتي تنقل بین مرافـئ الجمھوريـة العربیـة السـورية إلـى الرسـوم والضـرائب 
المفروضة في الاستیراد أو التصـدير باسـتثناء رسـوم الخـدمات ضـمن الشـروط 

  .  التي تحددھا إدارة الجمارك
   

وثـائق تثبـت تأديـة الرسـوم  تلبي إدارة الجمارك طلبات أصـحاب العلاقـة بإعطـائھم -169المادة 
والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامیة أو وثائق تجیـز نقـل البضـائع أو تجولھـا أو 

  .حیازتھا وضمن الشروط التي تحددھا 
   

إذا اقتضى نقل البضائع الوطنیة أو التي اكتسبت ھـذه الصـفة مـن منطقـة داخلیـة  -170المادة 
راضي بلد مجاور ، تسمح إدارة الجمارك إلى منطقة داخلیة أخرى ، المرور عبر أ

  .بذلك ضمن الشروط التي تحددھا 
   

  البـاب العـاشـر
  الفـصل الأول

  الإعـفاءات

   
  :يعفى من الرسوم الجمركیة ومن الرسوم والضرائب الأخرى  -171المادة 
  .ما يرد لرئیس الجمھورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمھورية    -1
شـريطة أن لا يكـون للواھـب أو المتبـرع  شريعیة من ھبات وتبرعات ما يرد للسلطة الت -2

  .شخصیة بموافقة مسبقة من رئیس مجلس الشعب فائدة أو مصلحة 
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من داخـل الجمھوريـة العربیـة السـورية أو خارجھـا للـوزارات  ما يرد من ھبات وتبرعات  -3
ريطة أن لا والإدارات ومؤسســات وھیئــات الدولــة والبلــديات والمنظمــات الشــعبیة شــ

شخصیة مع الجھة المتبرع لھا أو الموھـوب  أو المتبرع فائدة أو مصلحة  يكون للواھب 
  . لھا وبموافقة مسبقة من رئیس مجلس الوزراء 

  .تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامھا للاستفادة من ھذا الإعفاء    -4
   

  الفـصل الثـانـي
  ـیة والقنصـلیـةالإعـفاءات الدبـلومـاس

   
بالمثل  يعفى من الرسوم الجمركیة ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة  -172المادة 

، وفي حدود ھذه المعاملـة ومـع الإخضـاع للمعاينـة عنـد الاقتضـاء بمعرفـة وزارة 
  :الخارجیة 

 ما يـرد للاسـتعمال الشخصـي إلـى رؤسـاء وأعضـاء السـلكین الدبلوماسـي والقنصـلي - 1
ــر  ــة الســورية وغی العــرب غیــر الســوريین والأجانــب العــاملین فــي الجمھوريــة العربی
الفخريین الواردة أسماؤھم في الجداول التـي تصـدرھا وزارة الخارجیـة ومـا يـرد إلـى 

  . أزواجھم وأولادھم القاصرين 
ما تستورده السفارات والمفوضیات والقنصلیات غیـر الفخريـة للاسـتعمال الرسـمي عـدا  -2

  . مواد الغذائیة والمشروبات الروحیة و التبوغ ال
ً لھذه الأحكام متناسـبة مـع الاحتیاجـات الفعلیـة         يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقا

وضمن الحد المعقول وللوزير أن يعین الحد الأقصى لبعض أنواع ھذه المستوردات بناء علـى 
  .والمالیة والاقتصاد والتجارة ، وإدارة الجمارك اقتراح لجنة من ممثلین عن وزارات الخارجیة 

ما يرد للاسـتعمال الشخصـي مـع التقیـد بـإجراءات المعاينـة مـن أمتعـة شخصـیة وأثـاث  -3
العاملین في البعثات الدبلوماسیة ) غیر السوريین ( وأدوات منزلیة للموظفین الإداريین 

وصول المستفید مـن الإعفـاء أو القنصلیة بشرط أن يتم الاستیراد خلال ستة شھور من 
  . ويجوز تمديد ھذه المھلة ستة شھور أخرى بموافقة وزارة الخارجیة 

يمنح ھؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسیاراتھم لمدة لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات قابلـة للتمديـد بنـاء      
  . على موافقة وزارة الخارجیة

ً إلى طلب من رئیس البعثة الدبلوماسیة تمنح الإعفاءات المشار إلیھا في ھذه المادة اس       تنادا
  .أو القنصلیة وفق ما يقتضیه الحال 

   
ً لما سبق في غیر الغـرض الـذي أعفیـت  -173المادة  لا يجوز التصرف في الأشیاء المعفاة طبقا

  .من أجله ، أو التنازل عنھا إلا بعد إعلام دائرة الجمارك 
م والضـرائب الأخـرى إذا تصـرف المسـتفید فیمـا أعفـي لا توجب الرسوم الجمركیة والرسـو        

بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمـارك شـريطة تـوفر مبـدأ )  172(عملاً بالمادة 
المعاملة بالمثل وإذا تصرف بھا قبل مضي ھذه المدة توجب الرسوم الجمركیة والرسـوم 

  . والضرائب الأخرى 
  :فتخضع لما يلي أما السیارات المقبولة في الإعفاء    

لا يجوز التنازل عن السیارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجیل بیان إعفائھا إلا  - 1
  :في الحالات التالیة

وفـي . انتھاء مھمة عضو البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة المستفید من الإعفاء في البلاد  -آ 
  .  بةھذه الحال لا يمنح أي تخفیض في الرسوم والضرائب الواج

إصابة السیارة بعد تسجیل بیان إعفائھا بحادث يجعلھا غیر ملائمة لمقتضـیات اسـتعمال  -ب 
العضو الدبلوماسي أو القنصلي ولا يمنح أي تخفیض في الرسوم الجمركیة والضـرائب 

  .الأخرى 
البیع من عضو بعثة دبلوماسیة أو قنصلیة إلى آخـر ويشـترط فـي ھـذه الحالـة أن يكـون  -ج 

ً بحق الإعفاء إذا كانت السیارة في وضع الإعفاء المتنا وإلا فتطبق الأصول . زل له متمتعا
  .العامة بھذا الشأن 
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يمكن للموظفین الإداريـین الـذين اسـتفادوا مـن وضـع الإدخـال المؤقـت لسـیاراتھم عنـد  -2
انقضاء المھل الممنوحة أو انتھاء المھمـة بسـبب النقـل أو غیـره إمـا التنـازل عنھـا لمـن 

ســتفید مــن حــق الإعفــاء أو الإدخــال المؤقــت وإمــا إعــادة تصــديرھا أو تأديــة الرســوم ي
  . والضرائب الكاملة عنھا 

وفي جمیع الحالات التي توجب فیھا الرسوم والضرائب وفق ما ورد فـي ھـذه المـادة تعتمـد       
تأديــة قیمــة الأشــیاء ومعــدلات الرســوم النافــذة بتــاريخ تســجیل البیــان التفصــیلي المقــدم ل

  .الرسوم والضرائب الواجبة عنھا 
ولا يجوز للجھة المستفیدة من الإعفاء تسلیم الأشیاء المتنـازل عنھـا إلا بعـد إنجـاز الإجـراءات       

  .الجمركیة وإعطاء الترخیص بالتسلیم من دائرة الجمارك 
   

من ھذا ) 172( يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفیدين منه بموجب المادة -174المادة 
ً من تاريخ مباشرتھم العمل في مقر عملھم الرسمي في البلاد    .القانون اعتبارا

   
من ھـذا )  173و  172(لا تمنح الامتیازات والإعفاءات المنصوص علیھا في المادتین  -175المادة 

ــیة أو  ــة الدبلوماس ــا البعث ــي إلیھ ــي تنتم ــة الت ــريع الدول ــان تش ــانون إلا إذا ك الق
ة أو أعضـاؤھا يمـنح الامتیـازات والإعفـاءات ذاتھـا أو أفضـل منھـا للبعثـات القنصلی

العربیة السورية وأعضائھا ، وفي غیر ھذه الحالة تمنح الامتیازات والإعفاءات في 
  .حدود ما يطبق منھا في البلاد ذات العلاقة 

   
ھذه البعثات على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في  -176المادة 

الدبلوماسیة أو القنصلیة وسبق له أن استفاد من إعفاء مـا أن يقـدم عـن طريـق 
وزارة الخارجیة عند نقله من البلاد قائمـة بالأمتعـة المنزلیـة وحاجاتـه الشخصـیة 
والسیارة التي سبق لـه إدخالھا إلى دائرة الجمارك لتعطـي التـرخیص بإخراجھـا 

عنـد الاقتضـاء شـريطة أن يـتم ذلـك بمعرفـة  ولھا أن تجري الكشف من أجل ذلك
  .وزارة الخارجیة 

  الفـصل الثـالـث

  الإعـفاءات العسـكريـة

يعفى من الرسوم الجمركیـة وغیرھـا مـن الرسـوم والضـرائب مـا يسـتورد للجـیش  -177المادة 
والضابطة الجمركیة مـن ذخـائر ) الأمن العام  –الشرطة ( وقوى الأمن الداخلي 

  .ت ووسائط نقل وألبسة وأسلحة وتجھیزا
تباع خالصة من الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى ويجري بیع ھـذه المسـتوردات       

أو التنازل عنھا بعد استعمالھا أو بحالة عدم صلاحیتھا للاستعمال وفق الشروط التي توضع 
  .الخزينة العامة من قبل وزير المالیة بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البیع إلى 

   
  الفـصـل الـرابـع

  الأمتـعة الشـخصیـة والأثـاث المنـزلـي
   

  : باستثناء السیارات ، تعفى من الرسوم الجمركیة وغیرھا من الرسوم والضرائب  -178المادة 
ــــي الخاصــــة بالأشــــخاص القــــادمین  -1  ــــاث المنزل الأمتعــــة الشخصــــیة والأدوات والأث

  .ة الدائمة للإقام                   
  . الھدايا والأمتعة الشخصیة والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي  -2
الأثاث والأمتعة الشخصیة التي سبق تصديرھا عندما تعاد مع أصحابھا الذين يعتبـر محـل  -3

  . إقامتھم الأصلي ھو الجمھورية العربیة السورية 
الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفـاء الـوارد فـي يحدد بقرار من رئیس مجلس         

  .والتحفظات والشروط الواجب توفرھا لمنحه   ھذه المادة
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  الفـصـل الخامس
  البضائع المعادة

   
  :تعفى من الرسوم الجمركیة وغیرھا من الرسوم والضرائب -آ -179المادة 

ھا المحلــي والثابــت البضــائع المعــادة التــي يثبــت بصــورة صــريحة منشــؤ -1
تصديرھا السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سـبق ردھـا 

  .عند التصدير 
البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلیة بتأدية الرسـوم والضـرائب  -2

ً ثم يعاد استیرادھا    .التي تصدر مؤقتا
ً لإكمال صنعھا أو إصلاحھا أو -ب  لأي عمل آخر ، تؤدى  إن البضائع التي تصدر مؤقتا

ً للمرسوم الذي يصدر بھذا الشأن   .عنھا الرسوم والضرائب الأخرى وفقا
مــن ھــذه المــادة مــن /  1/ يمكــن أن تســتفید البضــائع المــذكورة فــي الفقــرة -ج 

استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصـديرھا وذلـك 
    .ضمن أحكام القوانین النافذة 

إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصـاد والتجـارة الشـروط والتحفظـات  تحدد -د 
  .والمھل الواجب توفرھا للاستفادة من أحكام ھذه المادة 

   
  الفـصـل السـادس
  إعـفاءات مختـلفـة

   
تعفــى مــن الرســوم الجمركیــة وغیرھــا مــن الرســوم والضــرائب ضــمن الشــروط  -180المــادة 

  : ارة الجمارك والتحفظات التي تحددھا إد
  .العینات التجارية  -1
  . مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان  -2
ــة كالأوســمة والجــوائز الرياضــیة  -3 ــة صــفة تجاري الأشــیاء الشخصــیة المجــردة مــن أي

  . والعلمیة
  .وسائل تأھیل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة  -4
محلیة والبیئة من آلیات النظافة العامة والآلیات والتجھیزات مستوردات وزارة الإدارة ال -5

  .المتعلقة بحماية البیئة والصرف الصحي وبموافقة رئیس مجلس الوزراء 
   

يجوز أن تعفى من الرسـوم الجمركیـة ومـن الرسـوم والضـرائب الأخـرى الھبـات  -آ  -181المادة 
التـي ھـي مـن مسـتلزمات والتبرعات والھدايا الواردة إلى الجھات التالیة ، و

  : تشیید منشآتھا وتجھیزھا وممارسة مھامھا 
  .الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة  -
  .الجامعات ومعاھد التعلیم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة  -
المیاتم والملاجئ ودور العجزة والجمعیات الخیرية وكذلك الجمعیات المحدثة بـدون  -

ي والمشھرة وفق أحكام قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصـة قصد الربح الماد
والتي يكون من أھدافھا تنمیة التجمعات السكانیة الريفیـة  1958لعام / 93/رقم 

أو تحسین البنى التحتیة في ھذه التجمعـات أو إقامـة مشـاريع اقتصـادية لتعزيـز 
ً في  ً حقیقیا أي من ھذه فرص العمل لسكان ھذه التجمعات والتي تمارس نشاطا

  .المجالات 
وتحدد الجمعیات المسـتوفیة لھـذه الشـروط بقـرار مـن وزيـر الشـؤون الاجتماعیـة    

  .والعمل
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المستشفیات والمستوصفات والمراكز الصحیة الحكومیة أو التابعة لجھـات خیريـة  -
 ً   .تقدم خدماتھا مجانا

  . مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات  -
مستوردات ھذه الجھات للأغراض المذكورة مـن الرسـوم   ا يجوز أن تعفى كل أو بعضكم

الجمركیة ومن الرسـوم والضـرائب الأخـرى إذا لـم يكـن ھنـاك إنتـاج محلـي مماثـل لتلـك 
  .المستوردات 
تستفید من بعض ھـذه الإعفـاءات المستشـفیات والمستوصـفات والمراكـز   كما يجوز أن

أو الاستشفاء أو التأھیل أو التثقیف الصحي الخاصـة أو العائـدة الصحیة المعدة للمعالجة 
  . للجمعیات الصحیة أو التعاونیة أو التابعة لمنظمات شعبیة 

  تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلھا في الإنتاج المحلي بقرار من رئیس مجلـس الـوزراء
مـن % )  5(   عـادلوتخضع المستوردات من مستلزمات التشیید والتجھیز لرسم مراقبة ي

  .قیمتھا 
يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص علیه في الفقرة السـابقة والإجـراءات  -ب 

  .والشروط الواجب توفرھا لمنحه 
  . يتم منح الإعفاء بقرار من رئیس مجلس الوزراء  -ج 

   
ملـة تعفـى مـن الرسـوم الجمركیـة ومـن الرسـوم والضـرائب الأخـرى وشـرط المعا -182المادة 

  : بالمثل 
ً والأدوات والأجزاء والأجھزة اللازمة لھا  -آ   .قطع تبديل الطائرات المرخص لھا رسمیا

المؤن والمحروقات وزيوت التشحیم وقطع التبـديل والمھمـات اللازمـة لسـفن أعـالي  -ب
البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابھا في رحلاتھا الخارجیـة 

  . ھلكھا أو تتزود بھا في حدود المعاملة بالمثل التي تست
تحــدد إدارة الجمــارك بالتنســیق مــع وزارة النقــل مــدى شــمول ھــذا الإعفــاء والشــروط 

  .والتحفظات اللازمة لمنحه 
    

  الـفـصل السـابـع

  أحـكام مشـتركـة

ھا الإعفاء تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في ھذا الباب على الأشیاء التي يشمل - 183المادة  
سواء استوردت ھذه الأشیاء مباشرة أم تم شراؤھا من المخازن الجمركیة أو المستودعات أو 

المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعھا إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات 
  .الشخصیة والأثاث المنزلي والسیارات

   
عیة مسـتقلة عـن ھـذا القـانون وفـق مـا تطبق الإعفـاءات الصـادرة بنصـوص تشـري -184المادة 

  . تضمنته ھذه النصوص 
وفي جمیع الأحوال ، لا يجوز التصرف بالأشیاء التـي أعفیـت بمقتضـى النصـوص التشـريعیة        

المشار إلیھا في الفقرة السـابقة أو بموجـب ھـذا القـانون إلا ضـمن الأحكـام الـواردة فـي 
  .ن ھناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك من ھذا القانون ما لم يك)  173( المادة 

   
  الـباب الـحادي عـشر

  بدلات الـخدمـات
   تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركیـة  -آ -185المادة 

لبدلات الخزن والعتالة والتأمین وبدلات الخدمات الأخرى التي تقتضیھا عملیات 
  .خزن البضائع ومعاينتھا 

يجوز بـأي حـال مـن الأحـوال أن يتجـاوز بـدل الخـزن الواجـب نصـف قیمـة لا  
  . البضاعة بتاريخ خروجھا من الجمارك 
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تستوفي ھذه البدلات الجھات ، التي تعینھا النصـوص النافـذة لھـذا الغـرض  
  . وفق المعدلات والقواعد التي تحددھا ھذه النصوص 

ً ، حسـب مقتضـى الحـال -ب لبـدل الترصـیص والتزريـر  يمكن إخضاع البضـائع أيضـا
  . والختم والتحلیل 

تحدد بقرار من الوزير معدلات البدلات المشار إلیھا أعـلاه وشـروط اسـتیفائھا 
  . وحالات تخفیضھا أو الإعفاء منھا ومقدارھا بما يتناسب وھذه الخدمات 

تحدد بقرار من الوزير قیم بعض المطبوعات التي تقدمھا إدارة الجمارك لأصحاب  -ج
ً لكلفتھا الحقیقیة لعلاقة ا   .ويجب أن يكون ثمن المطبوعات موازيا

   
  :تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام  -186المادة 
أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعینة  -1

ن يكلفـون بتنظـیم بیانـات في الأنظمة الجمركیة ، وكذلك أجور موظفي الجمـارك الـذي
  .أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فیھا مخلصون جمركیون مرخصون 

بدلات عن خدمات جمركیة أخرى يؤديھا موظفو الجمارك لدى الاستیراد والتصدير وفي  -2
  .أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين 

  .وفاة وفق أحكام ھذه المادة أصول توزيع المبالغ المست -3
ولا تخضــع ھــذه المبــالغ للحــدود القصــوى للتعويضــات المنصــوص علیھــا فــي القــوانین 

  .  والأنظمة النافذة على ألا تتجاوز الأجر الشھري المقطوع النافذ بتاريخ المنح
   
في نطاق لا تدخل البدلات والقیم والأجور المنصوص علیھا في المادتین السابقتین  -187المادة 

  .الإعفاء أو رد الرسوم المشار إلیھا في البابین الثامن والعاشر من ھذا القانون 
   

  الـباب الـثانـي عشـر
  المخـلـصون الـجمـركـیون

   
يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمـارك والقیـام بـالإجراءات الجمركیـة علیھـا  -188المادة 

  : أم للأوضاع الجمركیة الأخرى من سواء أكان ذلك للاستیراد أم للتصدير 
مالكي البضائع أو مستخدمیھم المفوضین من قبلھم والذين تتـوافر فـیھم الشـروط  -1

  .التي تحددھا إدارة الجمارك
  .المخلصین الجمركیین المرخصین  -2
  .موظفي الجمارك في الحالات التي تحددھا إدارة الجمارك  -3
  .ھذا الغرض وفق تنظیم يصدر بمرسوم العاملین في الدولة ممن يسمون ل -4
   

يجب تقديم إذن التسـلیم بالبضـاعة مـن قبـل الأشـخاص المـذكورين فـي المـادة  -189المادة 
  .السابقة 

                ً إن تظھیر إذن التسلیم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبـر تفويضـا
ا لم يتضمن التفويض خـلاف ذلـك ولا لإتمام الإجراءات الجمركیة ولتسلیم البضائع م

  .مسؤولیة على الجمارك من جراء تسلیمھا البضائع إلى من ظھر له إذن التسلیم 
   

ً كل شخص طبیعي يمتھن إعداد البیانـات الجمركیـة وتوقیعھـا  -190المادة  ً جمركیا يعتبر مخلصا
  .یر وتقديمھا للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخلیص البضائع لحساب الغ

   
لا يجــوز لأي شــخص مزاولــة مھنــة التخلــیص الجمركــي إلا بعــد الحصــول علــى  -آ -191المــادة 

  : ترخیص من المدير العام وضمن الشروط التالیة 
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ً بحقوقـه المدنیـة، أو مـن ھـو فـي حكـم  -1 ً منـذ خمـس سـنوات متمتعـا أن يكون سوريا
  . السوري 

تصاد أو ما يماثلھا ، ويسـتثنى مـن ذلـك أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو الاق -2
  .موظفو الجمارك ممن ھم في الفئة الأولى 

  .أن يكون غیر محكوم علیه بأي جنحة شائنة أو جناية  -3
نھیت خدماتھم لأسـباب تأديبیـة أو بالصـرف أأن لا يكون من العاملین في الدولة الذين  -4
  . من الخدمة  

ا وتحـدد موادھــا وشـروطھا وإعــلان أســماء أن يـنجح فــي مسـابقة خطیــة يعلـن عنھــ -5
الناجحین فیھا بقرار من المدير العام، ويحق للمدير العام أن يستثني من شرط المسابقة 
موظفي الجمارك الذي يحملون إجازات جامعیـة ممـن أمضـوا مـدة خمـس سـنوات فـي 

ألا الفئة الأولى على أن لا تقل خدماتھم في إدارة الجمارك عـن عشـر سـنوات ويشـترط 
يمارس ھؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي عملوا فیھا خـلال السـنتین 

  .السابقتین لتاريخ تركھم العمل في إدارة الجمارك 
  :   يحدد الوزير بقرار منه -6

  .شروط مزاولة المھنة وتحديد أجور المعاملات الجمركیة  -     
  .لفات المخلصین الجمركیین المسلكیة الھیئة التأديبیة التي تنظر في مخا -     
يتوجب علـى المخلصـین الجمـركیین بصـورة خاصـة ، وعلـى كـل شـخص حقیقـي أو  -ب  

معنوي ينجز لحساب الغیر معاملات جمركیة بصـورة عامـة ، وتحـت طائلـة العقوبـات 
ً ) 272(المنصوص علیھا في المادة  من ھذا القانون أن يمسك سجلاً يدون فیه يومیـا

ذه المعاملات ، ويشترط بشكل خاص أن يدون في ھـذا السـجل ، الرسـوم خلاصة ھ
الجمركیـة المدفوعـة وأجـور التخلـیص وأن يحـتفظ بھـا ، وبالمراسـلات والمســتندات 
ً من تاريخ تسـجیل ھـذه  المتعلقة بالمعاملات التي أنجزھا مدة خمس سنوات اعتبارا

  . المعاملات لديه بعد إنجازھا 
الجمـركیین المخـالفین وبمـا يتناسـب مـع المخالفـة المرتكبـة  يفرض بحق المخلصین -ج

  : إحدى العقوبات المسلكیة التالیة 
  . التنبیه  -
  . اللوم  -
  .الإنذار  -
  . الشطب المؤقت من جدول المخلصین الجمركیین لمدة لا تتجاوز السنتین  -
-  ً   .المنع من مزاولة المھنة نھائیا

ه المخلصون الجمركیـون مـن أحكـام مدنیـة أو كل ذلك دون المساس بما يتعرض ل
  .جزائیة وفق أحكام ھذا القانون والقوانین النافذة 

تفرض العقوبات المسلكیة باستثناء عقوبـة الشـطب المؤقـت لمـدة تتجـاوز السـنة  -د  
ً بقرار من المـدير العـام بنـاء علـى تقريـر مـن  وعقوبة المنع من مزاولة المھنة نھائیا

  . یس المراقبة والأمین المختص مدير الدائرة ورئ
أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكـذلك عقوبـة المنـع مـن مزاولـة 
ً فتفرض بقرارات مـن الھیئـة التأديبیـة وتقبـل قـرارات الھیئـة التأديبیـة  المھنة نھائیا
الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنیـة بدمشـق خـلال عشـرة أيـام مـن تـاريخ 

  .تفھیمھا إذا كانت وجاھیة  تبلغھا أو
 ً   .ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرما

ً مـن جـدول  -ھـ  ً نھائیـا يشطب بقـرار مـن المـدير العـام اسـم المخلـص الجمركـي شـطبا
  :المخلصین الجمركیین ويحظر علیه مزاولة مھنة التخلیص في الحالات التالیة 

  .فقدانه الجنسیة العربیة السورية  -1
  . یته المدنیة فقدانه أھل -2
  .الحكم علیه بجرم شائن  -3
ً عن رغبته في ترك المھنة  -4   .إعرابه خطیا
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انقطاعه عن مزاولة المھنة لمدة سـنتین متصـلتین بـدون موافقـة مـن المـدير  -5
  .العام 

عن مزاولة المھنة لمدة أربع سـنوات غیـر متصـلة بـدون موافقـة مـن  انقطاعه -6
  .المدير العام 

  .ه وتوقیعه لأي شخص كان إعارته اسم -7
يستمر في مزاولة المھنة المخلصون الجمركیون الذين يزاولون المھنة بتاريخ نفاذ ھذا  -و 

  .القانون وتطبق علیھم جمیع أحكامه 
   

  الـباب الـثالـث عـشر
  حـقوق مـوظـفي الـجمارك وواجبـاتـھم

لضابطة العدلیة ، كما يعتبر يعتبر موظفو الجمارك فیما يخص عملھم من رجال ا -192المادة  
رجال الضابطة الجمركیة من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلیة وذلك في حدود 

  . اختصاصھم 
ً أمام القضاء  عـن الجـرائم الناشـئة عـن  لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركیة جزائیا

  : ل التاليلجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكالوظیفة إلا بعد موافقة 
  رئیساً                                          قاضي نیابة لا تقل مرتبته عن محام عام -         

  عضواً                                               قاض لا تقل درجته عن قاض ٍ بدائي -     
ً          المدير العام إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسمیهعن  ممثل -            عضوا

المـدير العـام مـوظفي  يعطـيأما في حالة الجـرم المشـھود فتـتم الملاحقـة مباشـرة ، و 
ً للخدمـة وعلـیھم أن يحملـوه عنـد   الجمارك ورجال الضابطة الجمركیة عنـد تعییـنھم تفويضـا

   . قیامھم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب 
 الضابطة الجمركیة عند بـدء تعییـنھم الیمـین القانونیـة التالیـة يقسم موظفو الجمارك ورجال       

  :محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعیینھم فیھا  أمام محكمة البداية أو
   

  )) .أقسم باͿ العظیم أن أقوم بواجبات الوظیفة بكل صدق وتجرد وأمانة (( 
   

الداخلي أن تقدم لموظفي على السلطات المدنیة والعسكرية وقوى الأمن  -193المادة 
الجمارك ورجال ضابطتھا كل مؤازرة للقیام بعملھم كلما طلبوا ذلك كما يجب على دائرة 

  .الجمارك أن تقدم مؤازرتھا إلى الدوائر الأخرى بناء على طلبھا 
لا تجوز ملاحقة رجال الجھات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظیفة في 

ً لأحكام المادة معرض قیامھم بأع   .من ھذا القانون )  192( مال مكافحة التھريب إلا وفقا
   

يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركیة ولموظفي الجمارك الـذين تتطلـب    -194المادة 
  .طبیعة أعمالھم ذلك 

تحدد فئات ھؤلاء الموظفین من غیر رجال الضابطة الجمركیة بقرار من المدير العـام بعـد  
  .فقة وزير الداخلیة موا
   
على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركیـة يتـرك الوظیفـة لأي سـبب  -195المادة 

كان أن يعید حالاً مـا فـي عھدتـه مـن تفـويض وسـجلات وتجھیـزات وغیرھـا إلـى 
  .الجھة المختصة 

   
 الـباب الـرابـع عشـر

  الفـصل الأول
  الـنطـاق الـجمـركـي
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 لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة المعینة والبضائع الخاضعةتخضع  -196المادة 
  .وغیرھا مما يعینه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمیة لمعدلات عالیة 

   
إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركـي يشـترط فـي نقلھـا داخلـه أن تكـون  -197المادة 

الجمـارك وفـق الشـروط التـي تحـددھا إدارة مرفقة بوثیقـة نقـل تعطیھـا دائـرة 
ــاق  ــام النط ــعة لأحك ــائع الخاض ــازة البض ــر حی ــن أن تحص ــذلك يمك ــارك وك الجم
الجمركي في أماكن معینة بقرار المدير العـام ،ويحظـر فیمـا عـدا ھـذه الأمـاكن 

  . وجود أي مخزن للبضائع المذكورة 
أو غیرھـا مـن الطـرود ) والصغیرة البالات الكبیرة ( ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم 

  . عندما لا يبرر وجودھا مستند نظامي 
تحدد إدارة الجمارك الاحتیاجات العادية التي يمكن اقتناؤھا ضـمن النطـاق الجمركـي لغـرض       

  .الاستھلاك 
   

يعتبر نقـل البضـاعة الخاضـعة لأحكـام النطـاق الجمركـي أو حیازتھـا أو التجـول بھـا  -198المادة 
ً حسـبما يكـون  داخل النطاق بشكل غیر نظامي بمثابـة اسـتیراد أو تصـدير تھريبـا

خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستیراد أو التصدير ما لـم يقـم الـدلیل علـى 
  .عكس ذلك 

    
  الفـصل الـثانـي

  الـتحـري عـن الـتھـريـب
  وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات

  ھم الجماركالعائدة لعملیات ت
يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتھا في سبیل تطبیق ھذا القانون ومكافحة  -آ  -199المادة 

التھريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقـل وذلـك ضـمن الحـدود 
ً لأحكـام ھـذا القـانون والقــوانین  النظامیـة التـي ترسـمھا إدارة الجمـارك وفقـا

  .النافذة 
شخاص فیتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسـس أما تحري الأ -ب 

ً إلا في  التي تحددھا القوانین والأنظمة، وماعدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسديا
  .حالة الجرم المشھود أو الإخبار المثبت بمحضر أصولي 

مـارك على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجھھا إلـیھم موظفـو الج -ج 
ورجال ضابطتھا الـذين يحـق لھـم اسـتعمال جمیـع الوسـائل اللازمـة لتوقیـف وسـائط 

عـى فـي ذلـك النصـوص والأنظمـة االنقل عندما لا يسـتجیب سـائقوھا لأوامـرھم وتر
  .النافذة 

   
يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتھا الصعود إلى جمیع السفن الموجـودة فـي  -200المادة 

خلة إلیھا أو الخارجـة منھـا ومراقبـة تفريـغ كامـل حمولتھـا المرافئ المحلیة والدا
والطلب بفتح كوى السفینة وغرفھا وخزائنھا والطـرود المحملـة فیھـا وأن يضـعوا 
تحت أختام الرصاص البضائع الممنوعة المعینه وأن يطـالبوا ربابنـة السـفن بـإبراز 

د أخـذ موافقـة الوثائق الخاصة بھذه البضائع عند الدخول إلـى المرافـئ وذلـك بعـ
  .المدير المختص 

   
لموظفي الجمارك ورجال ضابطتھا الحق في الصـعود إلـى السـفن داخـل النطـاق  -201المادة 

وغیـره مـن ) المانیفست ( الجمركي لتفتیشھا أو المطالبة بتقديم بیان الحمولة 
المستندات الواجبة وفق أحكام ھذا القانون ، ولھم الحق في حالة الامتناع عن 

و عدم وجودھا أو الاشتباه بوجـود بضـائع مھربـة أو ممنوعـة أيم المستندات تقد
معینة ، أن يتخذوا جمیع التـدابیر اللازمـة بمـا فـي ذلـك اسـتعمال القـوة لضـبط 

  .البضائع واقتیاد السفینة إلى أقرب مرفأ جمركي 
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الجمركیة بشـأن يمكن إجراء التحري عن التھريب وحجز البضائع وتحقیق المخالفات  -202المادة 
  :جمیع البضائع ضمن الشروط التالیة 

  .في النطاقین الجمركیین البري والبحري  -1
في الحرم الجمركي وفـي المرافـئ والمطـارات وبصـورة خاصـة فـي جمیـع الأمـاكن  -2

ــة  ــة بمــا فیھــا المســتودعات الحقیقیــة والخاصــة والاعتباري ( الخاضــعة للرقابــة الجمركی
  .والصناعیة ) الوھمیة 

 خارج النطاقین الجمـركیین البـري والبحـري عنـد متابعـة البضـائع المھربـة ومطاردتھـا -3
  .متواصلة إذا شوھدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تھريبھا  مطاردة 

أما البضائع الخاضعة للرسوم من غیر البضائع الممنوعة المعینة وغیر البضـائع الممنوعـة 
لإجــراء التحــري فیھــا وحجــز البضــائع  دلات عالیــة فیشــترطلمعــوغیــر البضــائع الخاضــعة 

أن تكون لدى موظفي )  3، 2،  1( وتحقیق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات 
الجمارك أدلة على التھريب وفق القوانین والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر 

  .أصولي 
والتـي لا   ع الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالیـةأما البضائع الممنوعة المعینة أو البضائ

يتمكن حائزوھا أو ناقلوھا من إثبات اسـتیرادھا النظـامي بمختلـف وسـائل الإثبـات التـي 
  .تحددھا إدارة الجمارك ، فتعتبر بمثابة المستوردة بصورة التھريب مالم يثبت العكس 

لأثاث المنزلي المستعمل وا يستثنى من حكم ھذه المادة الأشیاء الشخصیة المستعملة
بما فیه الأجھزة الكھربائیة المستعملة الموجودة في المنازل والتي يصدر بتحديدھا قـرار 

  . من المدير العام
   
   203المادة 

يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتھا عندما يكلفون بـالتحقیق أو بالرقابـة اللاحقـة علـى  -أولاً 
شــحن والقـوائم والمراسـلات التجاريـة والعقـود والســجلات الاسـتیراد أن يطلعـوا علـى وثـائق ال

ً كان نوعھـا المتعلقـة بصـورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة بالعملیـات   وجمیع الوثائق والمستندات أيا
يضعوا الید علیھا عنـد الاقتضـاء لضـرورة التحقیـق لـدى أي جھـة كانـت لھـا صـلة   الجمركیة ، وأن

  : بالعملیات الجمركیة وأن يتحروا عنھا
فــي مكاتــب ومحطــات الســكك الحديديــة ولــدى شــركات النقــل الجــوي والبــري    -أ 

ــوالص ( والبحــري أو وكالاتھــا  ــائق التحمیــل ، مانیفســتات النقــل ، ب الفــواتیر ، وث
الشحن، إشعارات الشحن ، أوامـر التسـلیم ، أوراق وجـداول الإرسـال ، مـذكرات 

یم ، دفاتر تسـجیل الطـرود ، وجداول التسلیم ، سجلات المخازن ، سجلات التسل
  ) . الخ  …دفاتر التسلیم، أوراق الطريق ، أوراق الشحن ، 

لدى الوكالات التي تھتم باستلام أو جمع أو إرسال جمیع أنواع الطـرود بواسـطة   -ب 
الجـداول التفصـیلیة للإرسـالیة الإجمالیـة ، الإيصـالات ، دفـاتر ( سائر أنواع النقل 

  ) . الخ  …التسلیم 
ــدى الوســطاء والمخلصــین الجمــركیین  -ج  ً ( ل ــا الأوراق والســجلات الممســوكة وفق

  ). من ھذا القانون  191و  107لأحكام المادتین 
  السـجلات وملفـات( لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومیة   -د 

  ) .الخ  …الإيداع ودفاتر دخول وخروج البضائع 
لمرسلة إلیھم البضائع المصرح عنھا في الجمـارك أو لـدى لدى التجار والمحلات ا -ھـ 

    .مرسلیھا الحقیقیین 
  . لدى المؤسسات التي لھا علاقة بالإرسالیة التجارية  -و
وبصـورة عامـة لــدى جمیـع الأشــخاص الحقیقیـین والمعنـويین الــذين لھـم علاقــة  -ز

ختصـاص مباشرة أو غیر مباشرة بعملیات منتظمة أو غیر منتظمـة تـدخل ضـمن ا
  . الجمارك 

 ً آ ، ب ، ج ، (  يجب على سائر الأشخاص الحقیقیین والمعنويین المذكورين في الفقرات -ثانیا
ـــ ، و ، ز  ــائق ) د ، ھ ــتندات والوث ــة المس ــوا بكاف ــلاه ، أن يحتفظ ــد أولاً أع ــن البن م

يتداولونھا بصدد العملیات التـي يكـون للجمـارك علاقـة بھـا، مـدة   والسجلات التي
ً من تاريخ إرسال الطرود فیمـا يتعلـق بالمرسـلین والوسـطاء خمس  سنوات اعتبارا
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ً من تاريخ الاستلام فیما يتعلق بالمرسـل إلـیھم أو الوسـطاء أو المخلصـین  واعتبارا
  . الجمركیین 

 ً أعـلاه أن يحجـزوا أثنــاء / أولاً / يحـق لمـوظفي الجمــارك المشـار إلـیھم فـي الفقــرة   -ثالثـا
یق الـذي يقومـون بـه لـدى الشـركات والأشـخاص المـار ذكـرھم التفتیش أو التحق

ــائق والســجلات مــن أي نــوع كانــت  دفــاتر المحاســبة ، ( جمیــع المســتندات والوث
 …الفواتیر ، المراسلات ونسخھا ، دفاتر الشیكات ، السـفاتج ، حسـابات المصـارف 

بالأشـیاء  والتي من شأنھا أن تسھل لھم القیام بمھمتھم ، وذلـك لقـاء إيصـال) الخ 
  . ، على أن تعاد إلى أصحابھا فور انتھاء التحقیق   المحجوزة

 ً إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إلیھا في ھذه المادة وفـي  -رابعا
، أو رفض تسلیمھا ، وكذلك عدم مسك السـجلات المنصـوص علیھـا / 191/المادة 

ً للأصـول  والشــروط الــواردة فیھـا تشــكل مخالفــات فـي ھــذه المـادة الأخیــرة وفقــا
  . من ھذا القانون / 272/تقمع بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة   جمركیة

 ً كما يحق لموظفي الجمارك عندما تتطلب الواجبـات المسـندة إلـیھم ذلـك الـدخول  -خامسا
إلى المعامل والمصانع للوقوف على حقیقة عملیات التصـنیع الجاريـة فیھـا ومـدى 

يتھا لإسباغ المنشأ السوري على البضائع المنتجة فیھا وتحديـد مراحـل الإنتـاج كفا
على دفـاتر   ولھم في سبیل ذلك الاطلاع. وكلفته ونسبة القیمة المحلیة المضافة 

المصنع وحساباته وفواتیره وأي وثـائق أو سـجلات أخـرى مفیـدة لتنفیـذ الواجبـات 
  .المسندة إلیھم  

   
  الـباب الـخامـس عـشر

  الـقضـايـا الـجمـركـیـة   

  الـفصــــل الأول 

  تـحقیـق المـخالـفة

تحقق جرائم التھريب والمخالفات الجمركیة بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول  -204المادة 
  .المحددة في ھذا القانون 

ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو مـن رجـال ضـابطتھا أو مـن  -205المادة 
  .امة الأخرى القوى الع

يجب تنظیم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التھريب فإن كان ھنـاك عـائق          
  .وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله 

نقــل البضــائع المھربــة والبضــائع المســتعملة لإخفــاء المخالفــة أو جريمــة   يجــب أيضــاً  
  .ركي ما أمكن ذلك التھريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جم

   
  : يذكر في محضر الضبط  -206لمادة ا

  .مكان وتاريخ وساعة تنظیمه بالأحرف والأرقام          -
  .أسماء منظمیه ورتبھم وأعمالھم          -
أسماء المخالفین أو المسؤولین عن التھريـب وصـفاتھم ومھـنھم وعنـاوينھم التفصـیلیة    -

  .ذلك ومواطنھم المختارة كلما أمكن 
البضائع المحجوزة وأنواعھا وأوصافھا وكمیاتھـا وقیمتھـا والرسـوم والضـرائب المعرضـة    -

 ً   .للضیاع كلما كان ذلك ممكنا
  . البضائع الناجیة من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال علیه          -
ؤولین عـن التھريـب تفصیل الوقائع والمشاھدات الحسیة وإفـادات المخـالفین أو المسـ   -

  .وإفادات الشھود في حال وجودھم 
  .المواد القانونیة التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التھريب كلما أمكن ذلك          -
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حضور المخالفین أو المسؤولین عن التھريب عند جرد البضائع أو امتناعھم عن ذلـك          -
.  

لمسؤولین عن التھريـب الحاضـرين ويثبـت ذلـك يتلى محضر الضبط على المخالفین أو ا   -
ويؤيـد بتـوقیعھم أو ببصـمة إبھـامھم فـإن امتنعـوا يشـار إلـى ذلـك فـي   في المحضـر

  . وفي حال غیابھم يلصق على باب المكتب الجمركي . المحضر
  . تاريخ وساعة الانتھاء من تنظیم محضر الضبط          -

   
ً حتـى ثبـوت يعتبر محضر الضبط المنظم  -207المادة  ً لما جاء في المادتین السـابقتین ثابتـا وفقا

تزويره فیما يتعلق بالوقائع المادية التـي عاينھـا منظمـوه بأنفسـھم وذلـك فـي 
  .معرض تطبیق ھذا القانون

أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغیر فلا تكـون ھـذه        
یقة وقوعھا وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فیھا قابلة المحاضر مثبتة إلا لحق

  .لإثبات العكس 
ً لإبطالـه إلا إذا كـان الـنقص متعلقـاً        بالوقـائع  لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا

  .المادية 
حصول على إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التھريب القیام بإجراءات أو ال

أية معلومات أخرى من خارج البلاد ، فإن الضبط الـذي يـنظم بـذلك وفـق الأصـول السـابقة 
 ً   .تكون لـه قوة ثبوتیة قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانونا

   
يمكن التحقیق في المخالفات الجمركیة وجرائم التھريب بجمیع وسـائل الإثبـات ولا  -208المادة 

سـاس فــي ذلـك حجــز بضـائع ضــمن النطـاق الجمركــي أو يشـترط أن يكــون الأ
خارجه ولا يمنع مـن تحقیـق المخالفـات وجـرائم التھريـب بشـأن البضـائع التـي 
قدمت بھا بیانات جمركیة أن يكـون قـد جـرى الكشـف عنھـا وتخلیصـھا دون أيـة 

  .ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشیر إلى المخالفة أو جريمة التھريب 
   

دم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركیة فـي موعـد لا يتجـاوز أول يق -209المادة 
جلسة تكتمل فیھا الخصومة وتبدأ فیھا المحكمـة النظـر فـي موضـوع القضـیة أو 

  .في الاعتراض على قرار التغريم 
ً إلـى المحكمـة  إذا كان مدعي التزوير يجھل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفھیا

  .بطه وتوقیعه مع رئیسھاويقوم كاتبھا بض
تنظر المحكمة الجمركیة في الإدعاء بالتزوير بمـا أمكـن مـن السـرعة ولھـا عنـد 
الاقتضاء أن تحیل الإدعاء بالتزوير إلى الجھة القضائیة المختصـة للبـت فیـه وعنـد 

  .ذلك تعتبر القضیة الجمركیة مستأخرة 
ً تحكم المحكمة ب ً أو جزئیا   .إلغائه أو بتصحیحه إذا ثبت أن الضبط مزور كلیا

يحكم علیه بتعويض نقدي لصـالح الجمـارك يتـراوح . إذا خسر مدعي التزوير دعواه 
خمسـة وعشـرين / 25000/ خمسة عشرة ألف لیرة سورية و /  15000/ مابین 

سبعة آلاف وخمسمائة لیرة /  7500/ ويحكم بتعويض نقدي من سورية ألف لیرة 
كـل مـرة تقـدم سـورية  وخمسـمائة لیـرة إثني عشـر ألفـاً  /12500/ إلىسورية 

  .دعوى تزوير ثم يتنازل عنھا المدعي قبل صدور الحكم 
   
يجوز تنظیم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عنـدما لا تتجـاوز قیمـة   -210المادة 

ألفـین وخمسـمائة لیـرة سـورية وذلـك ضـمن /  2500/البضاعة فـي كـل منھـا 
ضـعھا إدارة الجمـارك ويجـوز الاكتفـاء بمصـادرة ھـذه الحدود والتعلیمـات التـي ت

البضاعة لحسـاب الجمـارك بقـرار مـن المـدير العـام أو مـن ينیبـه، ولا تقبـل أيـة 
طريقة مـن طـرق المراجعـة مـا لـم يفضـل أصـحاب تلـك البضـائع دفـع الرسـوم 

  .الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات الواجبة 
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  الفـصل الثـاني
  احتیاطیـةتـدابیر 

  القسـم الأول
  الحـجز الاحتیاطـي

   
يحــق لمنظمــي محضـر الضــبط حجــز البضــائع موضـوع المخالفــة أو جــرم التھريــب  -211المـادة 

والأشیاء التي استعملت لإخفائھا ووسائط النقل ، كما يحـق لھـم أن يضـعوا الیـد 
رسـوم على جمیع المستندات بغیة إثبات المخالفات أو جرائم التھريـب وضـمان ال

  . والضرائب والغرامات 
يجوز للمدير العام تسلیم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشیاء النظامیـة المحجـوزة 
التـي اسـتعملت لإخفــاء البضـائع المھربـة لقــاء تقـديم مبلـغ يعــادل قیمـة ھـذه الوســائط 

  .حسب مقتضى الحال   يعادل الغرامات الواجبة  والبضائع والأشیاء أو
ار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجـز أمـوال المخـالفین و المسـؤولین يجوز بقر 

ً عن التھريب المنقولة و غیر المنقولة  ً احتیاطیا ً للرسوم والضـرائب والغرامـات حجزا ضمانا
وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركیـة خـلال 

  .ذ الحجز شھر تبدأ من تاريخ تنفی
   

ً لحقـوق الخزينـة  –يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام  -212لمادة ا  –ضمانا
ً على أموال المكلفـین أو كفلائھـم ضـمن الشـروط المحـددة  ً جبريا أن تضع تأمینا

  .في القوانین النافذة 
   

  القســم الثـانـي
  التوقیف الاحتیــاطـي

   
  : يجوز التوقیف الاحتیاطي إلا في الحالات التالیة  لا -أ  -213المادة 

في حال جرم التھريب المشھود أو ما ھو في حكمه لإحدى الحالات المنصـوص  -1
  ) .  278 – 277( علیھا في المادتین 

   . عند القیام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقیق المخالفة أو جريمة التھريب    -2
ــرار الأشــخ -3 ــدما يخشــى ف ــات عن ــات والغرام ً مــن العقوب ــواريھم تخلصــا اص أو ت

والتعويضات التي يمكن أن يحكم بھا علیھم ، وتحدد الحالات بقرار من الـوزير ينشـر 
  .في الجريدة الرسمیة 

يصدر قرار التوقیف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النیابة العامة المختصـة  -ب 
ولا تـدخل ) سـاعة 24(أقصـاھا   خـلال مـدةويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركیـة 

ً مـن توقیفـه مـن قبـل  العطل الرسمیة ضمن ھذه المھلة وتبدأ مھلة التوقیـف اعتبـارا
  .الجمارك 

يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النیابـة العامـة تمديـد مـدة التوقیـف عـدة 
دة أقصاھا سـبعة إذا اقتضت ضرورة التحقیق ذلك ولم ىخرأساعة )  24( مرات لمدة 

  .أيام 
للمحكمة أن تقرر توقیف المحال إلیھا أو تركه أو إخلاء سبیله بعد توقیفه لقاء كفالـة لا 

  . تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل 
يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار ھـذه المحكمـة خـلال ثمـان وأربعـین 

تبلیغ ولا يخلى سبیل الموقـوف قبـل اكتسـاب الحكـم الاسـتئنافي ساعة من تاريخ ال
  . الدرجة القطعیة 

 –يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحیلـه إلـى محكمـة الاسـتئناف 
  .الكائنة في مركز المحكمة الجمركیة  – الغرفة الجزائیة 

ة ويكـون قرارھـا تنظر محكمة الاستئناف فـي القـرار المسـتأنف بـدون قضـاء خصـوم
 ً   .مبرما
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للســلطة التــي قــررت التوقیــف الاحتیــاطي إنھــاؤه قبــل التقــديم إلــى المحكمــة  -ج 
     .الجمركیة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بھا أو بدونھا بقرار معلل 

   
  القســم الـثالـث

  عن الـتھريب  منــع سـفر المـخالـفین و المسؤولین 
   

أن يطلب من السلطات المختصة منـع المخـالفین   يحق للمدير العام أو مدير الدائرة -214المادة 
ــة الأشــیاء  و المســؤولین عــن التھريــب مــن مغــادرة الــبلاد فــي حــال عــدم كفاي

  .المحجوزة لتغطیة الرسوم والضرائب والغرامات 
  :يلغى الطلب أو قرار المنع          

تقبــل بھــا إدارة   تھريــب كفالـة نقديــة أو عقاريــةإذا قـدم المخــالف أو المســؤول عــن ال  -أ
  .الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بھا 

  .إذا تبین أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطیة ھذه المبالغ -ب
   

  الـفصـل الـثالـث     
  - المــلاحـقـــــات  -

  الـقســــــم الأول
  المـلاحـقـة إداريـاً 

  ات الـتحصیـلالمـلاحـقة بـموجـب قـرار -أ 
   

يجــوز للمــدير العــام أو مــدير الــدائرة أن يصــدر قــرارات تحصــیل لاســتیفاء الرســوم  -215المــادة 
التي تقـوم إدارة الجمـارك بتحصـیلھا مھمـا كـان نـوع ھـذه والضرائب والغرامات 

  : ويشترط لإصدار قرارات التحصیل أن يكون الدين .  الضرائب والغرامات
  .الأداء بتعھدات أو بصكوك تسوية أو بیانات جمركیةثابت المقدار مستحق  – 1
  .أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام  – 2

للمكلف الاعتراض على قـرارات التحصـیل أمـام المحكمـة الجمركیـة خـلال خمسـة  -216المادة  
ً من تاريخ التبلیغ، غیر أن ذلك لا يوقف التنفیذ ما لم    .تقرر المحكمة خلاف ذلك عشر يوما

  

  الملاحقة بموجب قرارات التغريم -ب 
   

للمدير العـام أو مـن يفوضـه بـذلك وضـمن التعلیمـات التـي تحـددھا إدارة الجمـارك  -217المادة 
إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دلیل التسويات فیما يتعلق بالمخالفـات 

  .الجمركیة التي لا تستوجب عقوبة الحبس 
ً في ھذا القانون ي شترط ألا تتجاوز قیمة الأشیاء المصادرة والغرامة الدنیا المحددة لھا معا

  .خمسة وعشرين ألف لیرة سورية )  25000( مبلغ 
تبلغ ھذه القرارات إلى المخالفین أو من يمثلھم وفق الأصول القانونیة ، فإذا لم يعترضـوا 

ً تصـبح مبرمـة وتكـون لھـا قـوة علیھا أمام المحكمة الجمركیـة خـلال خمسـة عشـر  يومـا
  .الأحكام القضائیة وتحصل المبالغ التي تضمنتھا ھذه القرارات بجمیع الوسائل القانونیة 

  
  القسم الثاني

  الملاحقة القضائیة
   

لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركیة إلا بناء على طلـب خطـي مـن المـدير  -218المادة 
  .العام أو مدير الدائرة 

ً لأي  يجوز للمدير العام في القضايا الھامة التعاقد مع محام خاص لمباشرة الدعاوى خلافا
  . نص آخر 
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  .يحدد الوزير شروط التعاقد ومقدار الأتعاب والأجور التي يتقاضاھا المحامي المتعاقد معه 
   

  القسم الثالث
  سقوط حق الملاحقة

  التسوية بطريق المصالحة –أ 
   

ً لدلیل التسـويات أن يعقـد التسـوية عـن المخالفـات للمدي -219المادة  ر العام أو من يفوضه وفقا
قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فیھا أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسـابه الدرجـة 
ً عــن الجــزاءات والغرامــات الجمركیــة  ً أو جزئیــا ــا القطعیــة وذلــك بالاستعاضــة كلی

مـن الحـد % )  50(لا تقـل عـن  المنصوص علیھا في ھذا القـانون بغرامـة نقديـة
الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركیة عن المخالفات المنصوص علیھا في 

  .من ھذا القانون / 278/و / 277/المادتین 
أما المخالفات الأخرى فیمكن تخفیض غراماتھا عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفـة 

  .ة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة وفي جمیع الأحوال تؤدى ھذه الغرامات بالإضاف
يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجـوزة ووسـائط النقـل والأشـیاء التـي  -

ً ويجب أن تراعى في ذلك التقییدات التـي تقضـي  استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءا
  .بھا النصوص النافذة 

مـائتین وخمسـین ألـف / 250000/فیھا على تخضع التسويات التي تزيد قیمة البضائع   -
مائة ألف لیرة سورية / 100000/ لیرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فیھا للضیاع على 

  . لموافقة الوزير 
  .يصدر الوزير بقرار منه دلیل التسويات ينشر في الجريدة الرسمیة 

ع المسؤولین عن المخالفـة أو أن يعقد التسوية مع جمی  للمدير العام أو من يفوضه -220المادة 
مع بعضھم ، وعلیه في ھذه الحالة الأخیرة أن يحدد ما يخص كلاً مـنھم مـن مبلـغ 

الواجب دفعھا بنسبة مسـؤولیتھم وتبقـى كافـة العقوبـات ومـا  الغرامة الجمركیة
  .مترتبة على عاتق من لم يشملھم عقد التسوية  يتبقى من غرامة جمركیة 

الآثار المترتبة على التسوية المنصوص علیھا في القوانین النافذة يكون  مع مراعاة -221المادة 
  .للتسوية في معرض تطبیق ھذا القانون إسقاط الغرامة الجمركیة القانونیة 

    
  التجاوز عن المخالفات –ب 

للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عنـد وجـود أسـباب مبـررة  -222المادة 
أكان ذلك قبل نظر القضیة أمام المحكمة الجمركیة أو خـلال النظـر فیھـا فـي سواء 

ً باستثناء عقوبة الحبس  جمیع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصیرورته مبرما
  .التي صدر بھا حكم مبرم 

مـائتین / 250000/قیمـة البضـائع فیھـا علـى   أما في التجاوز عن المخالفـات التـي تزيـد
مائـة ألـف / 100000/رة سورية أو تزيد الرسوم المعرضـة فیھـا للضـیاع وخمسین ألف لی

  لیرة سورية فتشترط موافقة الوزير
وفي جمیع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بمـا  

  يتعلق باستعمالھم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجھـات العامـة والقطـاع العـام
  والمشــترك والمنظمــات الشــعبیة وأعضــاء الســلكین الدبلوماســي والقنصــلي والھیئــات

  .والمنظمات الدولیة المعتمدة في سورية 
   

  الفـصـل الـرابـع

  المسـؤولـیة والـتضامـن

  القــسم الأول
  المسـؤولیة المـدنـیة
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فر العناصـر الماديـة تترتب المسؤولیة المدنیة في معرض تطبیـق ھـذا القـانون بتـو -223المادة 
  .للمخالفة ، ولا يجوز الدفع بحسن النیة 

إلا أنه يعفى من المسؤولیة من أثبت أنه كان ضحیة قوة قـاھرة أو حـادث مفـاجئ وكـذلك     
من أثبت أنه لـم يرتكـب أي فعـل مـن الأفعـال التـي كونـت المخالفـة أو كانـت سـببا فـي 

  .وقوعھا أو أدت إلى ارتكابھا 
ــى مرتكبــي المخالفــات كفــاعلین أصــلیین، تشــ -224المــادة  ــة إضــافة إل مل المســؤولیة المدنی

ــطاء  ــلاء والوس ــولین و الكف ــركاء والمم ــة والش ــوع المخالف ــاعة موض ــحاب البض ــدخلین وأص المت
ــدود  ــي ح ــلا ف ــائع ك ــلي البض ــین ومرس ــائزين والمنتفع ــاقلین والح ــوعین والن ــوكلین والمتب والم

  مسؤولیته في وقوع المخالفة 
من ھـذا القـانون إن أصـحاب ومسـتثمري المحـلات / 223/مع مراعاة أحكام المادة  -225المادة 

والأماكن الخاصة التي توضع فیھا البضائع موضـوع المخالفـة مسـؤولون عنھـا ، 
المحلات والأمـاكن العامـة أو مسـتثمروھا أو العـاملون فیھـا وكـذلك  أما أصحاب

اونوھم فھم مسؤولون ما لـم وسائط نقل الركاب العامة و سائقوھا ومعأصحاب 
يثبتوا عدم علمھم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة 

  .أو غیر مباشرة لھم بذلك 
يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو نـاقلو البضـائع بمـا فـیھم شـركات النقـل   -226المادة 

ن عـن المخالفـات من ھذا القانون مسـؤولی/ 107/المرخصة وفق أحكام المادة 
للجمـارك وجمیـع   وعن أعمال مستخدمیھم المرخصین من قبل المديرية العامة

ــارك  ــتوفیھا إدارة الجم ــي تس ــوم الت ــق بالرس ــا يتعل ــلحتھم فیم ــاملین لمص الع
  .والغرامات والمصادرات المنصوص علیھا في ھذا القانون 

بھا الملتزمون الأصلیون وذلك بأن يكون الكفلاء مسؤولین بالصفة ذاتھا التي يسأل  -227المادة  
والضرائب والغرامـات وغیرھـا مـن المبـالغ الواجبـة فـي حـدود   يدفعوا الرسوم

  .كفالاتھم 
المخلصــون الجمركیـون مســؤولون عـن المخالفــات التـي يرتكبونھــا فـي البیانــات  -228المـادة  

 أمـا. الجمركیة وعن المخالفـات التـي يرتكبھـا مسـتخدموھم المفوضـون مـنھم 
التعھدات المقدمة في البیانات الجمركیة فلا يسألون عنھـا إلا إذا تعھـدوا بھـا أو 

  .كفلوا متعھديھا 
ــق  ــل وف ــا بالنق ــرخص لھ ــل الم ــركات النق ــیھم ش ــا ف ــائع بم ــاقلو البض ــون ن ويك

مـن ھـذا القـانون مسـؤولین عـن المخالفـات / 107/أحكام المـادة                       
لجمركیة المقدمة من قبلھم بالإضافة إلى مسؤولیتھم عن المرتكبة في البیانات ا

  .تنفیذ التعھدات الواردة في ھذه البیانات 
يسأل الأولیاء عن المخالفات التي يرتكبھا القاصـرون بحـدود مـا نـص علیـه القـانون  -229المادة 

المدني ، أما المحجور علـیھم والموصـى علـیھم فتترتـب المسـؤولیة فـي مـالھم 
  .یمون علیھم أو أوصیاؤھم ويمثلھم الق

إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حـدود نصـیب كـل  -230المادة  
  .منھم من التركة 

للمتضررين من جراء أحكام ھذا الفصـل العـودة علـى مـن سـبب لھـم الضـرر وفـق  -231المادة  
  .القواعد العامة 

  
  

  القســم الـثانـي
  الــتضــامـن

و المحكوم بھا بالتضامن والتكافل أتحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة  - 232لمادة ا 
ً للأصول المتبعة في تحصیل الأموال العامة  من المخالفین أو المسؤولین عن التھريب وذلك وفقا

ً لاستیفاء المبالغ المطلوبة    .وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودھا أو حجزھا ضمانا
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 الـفصـل الخــامــس
  أصول المـحاكـمات
  الـقــــــسـم الأول

  المـحكمة الـجمركـیة                
  

لأحكـام القـوانین النافـذة   مع الاحتفاظ بصلاحیة المحاكم الجزائیة المختصة وفقاً  -آ -233المادة 
ــة النظــر فــي المخالفــات الجمركیــة ، وتتــألف ھــذه  تتــولى المحــاكم الجمركی

  .ن قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسمیه وزير العدل المحاكم م
وزیر    تحدث ھذه المحاكم ویحدد مكانھا ودائرة اختصاصھا بقرار من وزیر العدل بعد موافقة -ب 

  . المالیة بناء على اقتراح المدیر العام بإحداثھا 
  .تعتبر المحكمة الجمركیة بدرجة محكمة بداية  -ج 

محكمة أصول المحاكمات المدنیة المتبعة في محكمة البداية في تطبق ھذه ال -د 
  .كل ما لم يرد علیه النص في ھذا القانون 

   
  القسـم الـثـانـي

  اختصـاص المحكـمة
  : تختص المحكمة الجمركیة بالفصل فیما يلي  -آ  -234المادة 

  .القانون النظر في الخلافات الناجمة عن تطبیق أحكام ھذا  -1
ذلـك تحصـیل الرسـوم  بالمخالفات الجمركیـة بمـا فـي   في الدعاوى المتعلقة النظر -2

ــة والرســوم والضــرائب  ــذلك  الجمركی الأخــرى التــي تســتوفیھا إدارة الجمــارك وك
  .الغرامات والمصادرات المتعلقة بھا 

مـن ھـذا ) 216(النظر في الاعتراضات على قرارات التحصـیل عمـلاً بأحكـام المـادة  -3 
    .القانون

ھـذا  مـن) 217( النظر في الاعتراضات علـى قـرارات التغـريم عمـلاً بأحكـام المـادة  -4 
  . القانون

ً في كل مـا ھـو  -ب  يبقى من اختصاص ھذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضا
داخل في اختصاصھا، وتطبق فـي ھـذه الحالـة الأصـول المسـتعجلة الـواردة فـي 

  .  قانون أصول المحاكمات النافذ
أو  المسـموحة بالاســتیراد فـي الحـالات التـي تقـرر فیھـا المحكمـة تسـلیم البضـاعة -ج 

نقديـة أو   لقـاء كفالـةأو لشـخص ثالـث   وسائط النقل النظامیة المحجـوزة لصـاحبھا
عقارية أو مصرفیة تعـادل قیمـة البضـاعة أو واسـطة النقـل المقـدرة مـن قبـل إدارة 

  داع الكفالـة دائـرة الجمـارك ويعتبـر مـن يسـتلمھاالجمارك ولا يفك حجزھا إلا بعد إيـ
ً في حال إساءة ً وجزائیا   .الأمانة بھا   مسؤولاً مدنیا

  مواصـفاتھا أو  في الحالات التي يحصل فیھـا خـلاف حـول قیمـة البضـاعة المھربـة أو -د
في المـادة   اللجنة التحكیمیة المنصوص علیھا  منشئھا تحیل المحكمة الموضوع إلى

ً لأي نص آخر . وما يلیھا من ھذا القانون )  89(    .خلافا
   

  القسـم الثـالـث
  التبلیغات

يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتھا أن ينظموا ويبلغوا جمیع الأوراق الجمركیـة  -235المادة 
  .بما في ذلك قرارات التحصیل والتغريم 

المحاكمـات مـع مراعـاة الحـالتین  صـولأيجري التبلیغ وفق الأصول المحددة فـي قـانون  -236المادة  
  :التالیتین 

إذا غیر المطلوب تبلیغـه مكـان إقامتـه المختـار أو مكـان عملـه بعـد تـاريخ محضـر الضـبط  -1
ً يجـري  ً مخالفـا ً بـذلك أو إذا أعطـى عنوانـا المنظم بحقه دون إعلام دائـرة الجمـارك خطیـا
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وفـي لوحـة إعلانـات المكتـب  لصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخیـرينبالإالتبلیغ 
  .الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط 

إذا كان المطلوب تبلیغه مجھولاً أو غیر معلوم الموطن وكانت قیمة البضـاعة موضـوع  
مائــة ألــف لیــرة ســورية يجــري التبلیــغ /  100000/المخالفــة الجمركیــة لا تزيــد علــى 

لـدائرة الجمركیـة المختصـتین ويثبـت لصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركیـة والإبا
  .ذلك بمحضر ضبط 

أما إذا كانت قیمة البضاعة تتجاوز المبلـغ المـذكور فیجـري التبلیـغ بالإلصـاق علـى لوحـة  -2
ً بمحضـر  إعلانات المحكمة والدائرة الجمركیة والإعلان في صحیفة يومیة ويثبت ذلك أيضـا

  .ضبط 
رجــال   ع مــن اثنــین مــن مــوظفي الجمــارك أوتثبــت واقعــة التبلیــغ بالإلصــاق بمحضــر موقــ  

  .ضابطتھا 
   

  القسـم الــرابـع
  طـرق الـطعن

تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركیة الداخلة في اختصاصھا خاضعة لإجراءات  -أ  -237المادة 
  :صول المحاكمات وطرقه ومواعیده مع مراعاة ما يلي أالطعن المنصوص علیھا في قانون 

عشـرة آلاف لیـرة سـورية بمـا /  10000/ إذا قضت بما لا يزيـد علـى مبرمة -1
  . فیھا قیمة جمیع المصادرات

في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريـق الـنقض إذا  -2
/ ولا يتجــاوز عشــرة آلاف لیــرة ســورية / 10000/ قضــت بمــا يزيــد علــى 

الاسـتئناف فـي  خمسة وعشرين ألف لیرة سورية ويصدر حكـم/ 25000
 ً   .الحالة مبرما

 ً مام محكمـة الاسـتئناف القائمـة فـي مركـز المحكمـة أويكون الاستئناف دوما
  .الجمركیة 

قابلة لجمیع طرق الطعن المنصوص علیھـا فـي قـانون أصـول المحاكمـات  -3
  .فیما سوى ذلك 

  .إذا لم يقدم الطعن خلال المواعید المحددة يصبح الحكم مبرماً  -ب 
ــادة  ــوز  -238الم ــذة لا يج ــوص الناف ــا النص ــي بھ ــي تقض ــات الت ــوم والتأمین ــى الرس ــافة إل إض

للمسؤولین عن المخالفة الطعـن فـي الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة إذا كانـت 
لا بعـد إيـداع مبلـغ إتتعلق بالمواد الممنوعـة أو المحصـورة أو الممنوعـة المعینـة 

ــــادل ــــى أن  يع ــــة عل ــــوع المخالف ــــائع موض ــــة البض ــــس قیم ــــاوز خم لا يتج
خمسین ألف لیرة سورية ولا يقبل الطعن / 50000/التأمین                           مبلغ

  .ھذا المبلغ   يداعإبالإيصال الذي يثبت   ما لم يكن مرفقاً 
صـل المبـالغ المحكـوم بھـا أو الواجبـة أإذا خسر المدعي دعواه يحسـب المبلـغ المـؤمن مـن       

  . بموجب عقد التسوية
   
ً  إن الأحكام الصادرة عن محكمـة الاسـتئناف فـي الطعـن المقـدم إلیھـا تعتبـر -239لمادة ا دائمـا

  .وجاھیة 
   

  القسـم الـخامـس
  أحـكام مـتفرقـة

تستفید إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص علیھا في قانون الطوابع وقانون  -240المادة  
ً من مالرسو   .تقديم الكفالة مھما كان سببھا  والتأمینات القضائیة كما تعفى أيضا
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  الفـصل السـادس
  الــتنفیذ

  القسـم الأول
  النفـاذ المعجـل

   
  :تحكم المحكمة الجمركیة بالنفاذ المعجل في الحالات التالیة -آ  -241المـادة 

/ علـى إذا ضبط مرتكب التھريب بالجرم المشھود وكانت قیمة البضـاعة تزيـد -1
  .سورية  عشرين ألف لیرة/ 20000

إذا كانــت البضــاعة المھربــة مخــدرات أو أســلحة حربیــة أو ذخــائر أو بضــائع   -2
  .  إسرائیلیة أو بضائع ممنوعة معینة مھما بلغت قیمتھا

3-   ً ً أو أبقارا   .إذا كانت البضاعة المھربة أغناما
وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير العام أو من يفوضه  -ب 

لك في الحالات التي يخشى فیھا فرار الأشخاص أو تھريب أموالھم أو عند بذ
  .عدم وجود إقامة ثابتة لھم 

غیر أنـه يمكـن للمحكـوم علیـه بالنفـاذ المعجـل أن يطعـن بالنفـاذ المعجـل أمـام محكمـة 
  . شرط تقديم كفالة تضمن تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة) الغرفة المدنیة ( الاستئناف 

   
تنظر المحكمة بوجه السـرعة فـي القضـايا التـي يـنص ھـذا القـانون والقـوانین  -آ  -242دة الما

  .الأخرى على صدور الأحكام بھا بالنفاذ المعجل 
  .الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مھلة الإخطار التنفیذي للمدين  -ب    
   
نون الرسـوم والتأمینـات في قـا  تطبق المحكمة الجمركیة التعريفة البدائیة الواردة -243المادة 

ــائیة  ــة القض ــم البدائی ــريعي رق ــوم التش ــادرة بالمرس ــام )  105( الص  1953لع
  .وتعديلاته 

   
  القسـم الثـانـي

  تـنفیذ الأحـكام وقـرارات الـتحصیل والـتغريـم
   

تنفذ قرارات التحصیل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركیة  -244المادة 
عد أن تصبح مبرمة بجمیع وسائل التنفیذ علـى أمـوال المكلفـین المنقولـة وغیـر ب

ً للأصول القانونیة النافذة    .المنقولة وفقا
   

عنــد تعــذر تحصــیل المبــالغ المقــررة أو المحكــوم بھــا لصــالح الجمــارك مــن أمــوال  -245المــادة 
ل تلك المبالغ المغرمین المنقولة وغیر المنقولة ، يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصی

ولا يجوز أن . مائتي لیرة سورية لم تحصل /  200/وذلك بنسبة يوم واحد عن كل 
تتجاوز مدة ھذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو 

  .قرار على حدة
  .تخفض الغرامة الجمركیة الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلیة          

للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص علیھـا فـي المـادة السـابقة إعـادة  يحق -246المادة  
حبس المحكوم علیه الذي أخلي سبیله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما ھـو مقـرر أو 

   .محكوم به 
(   ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في كل الأحوال الحدود المنصـوص علیھـا فـي المـادة 

  .نون من ھذا القا)  245
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لا يـؤثر فـي حـق الجمـارك فـي )  245( إن الحـبس المنصـوص علیـه فـي المـادة  -247مادة ال
ــة  ــالغ المتبقیــة مــن الغرامــات الجمركی ــة وفــي المب الرســوم والضــرائب الواجب

  .وبالمصادرات المقررة 
   

بلیـغ يجوز تنفیذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصـة وت -248المادة 
  .الجمارك ورجال ضابطتھا   الإخطارات التنفیذية بواسطة موظفي

   
   

  الفصــل الســابـع

  المخـالـفـات الـجمركـیة وغـرامـاتـھا

  القسـم الأول
  أحـكام عـامـة

   
ً  -249المادة  تعتبر الغرامات الجمركیة والمصادرات المنصـوص علیھـا فـي ھـذا القـانون تعويضـا

ً لإدارة الجمارك   .  مدنیا
   

عند تعدد المخالفات توجب الغرامات عن كل مخالفة علـى حـدة و يكتفـى بالغرامـة  -250المادة 
  .الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضھا ببعض بشكل لا يقبل التجزئة 

   
يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركیـة بنسـبة معینـة منھـا ،  -251المادة 

والرسوم والضـرائب الأخـرى التـي تسـتوفیھا الجمـارك والتـي  الرسوم الجمركیة
  .تتعرض للضیاع 

   
مـن / 278/فیما عدا الحالات التي تعتبر في حكـم التھريـب والمشـمولة بالمـادة  -أ -252المادة 

المبینـة فـي الأقسـام التالیـة مـن ھـذا   ھذا القانون تفـرض علـى المخالفـات
  .الفصل الغرامات المحددة لھا 

كم المحكمة الجمركیة بالغرامات القصوى المنصوص علیھا في ھذا القانون تح -ب 
  :في الظروف المشددة التالیة 

من ھذا القـانون )  278و  277( ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتین  -1
عـلاه أويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعـال المنصـوص علیھـا فـي المـادتین المـذكورتین 

  .نتین من تاريخ ارتكاب الفعل خلال مدة س
لا   اكتشاف بضائع موضوعة فـي مخـابئ مھیـأة لإخفائھـا أو فـي فجـوات أو فراغـات -2

  .تكون مخصصة عادة لاحتواء ھذه البضائع 
و بمخالفـة عـدم الامتثـال أاقتران جريمة التھريب أو ما في حكمـه بمخالفـة الإعاقـة  -3

  . للوقوف 
لاستھلاك في النوع والمنشأ والمصدر التـي تـؤدي إلـى مخالفات بیانات الوضع في ا -4

  .استیراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقیدة 
لیـرة  خمسـین ألـف/  50000/مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القیمـة  -5

  .سورية 
التأخیر في تقـديم الشـھادات المحـددة لإبـراء تسـديد البیانـات المعلقـة للرسـوم إذا  -6

  .مدة التأخیر أكثر من سنة   زتتجاو
7 -  ً   .مخالفة بیان الحمولة فیما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصاديا
  .البضاعة الناجیة من الحجز إذا كانت واسطة النقل سیارة شاحنة  - 8
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  القسـم الثـانـي

  مخـالفـات بیـانـات الـوضع في الاستـھلاك

    
امة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعـة أمثـال الرسـوم عـن المخالفـات تفرض غر -آ  -253المادة 

  .التالیة لبیانات الوضع في الاستھلاك للبضائع المسموح باستیرادھا 
  . البیان المخالف بالنوع  -1
عما ھـو    1   البیان المخالف الذي يتحقق فیه أن القیمة الحقیقیة تزيد بنسبة تتجاوز  - 2
   20   - 10   .من الوزن أو العدد أو القیاس    1   أو    به  مصرح 

تفرض غرامة من مثل ونصف القیمة إلى مثلي ونصـف القیمـة عـن مخالفـات بیانـات  -ب 
الوضع في الاستھلاك التي تؤدي إلى استیراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقیدة 

ً للضیاع أم لم تعرض    . سواء عرضت رسما
یمة إلى مثلي القیمة عن مخالفات المنشأ أو المصـدر فـي تفرض غرامة من مثل الق  -ج

  .سواء عرضت رسما للضیاع أم لم تعرض بیانات الوضع في الاستھلاك 
تفرض غرامة من مثل القیمة إلـى مثلـي القیمـة عـن بیانـات الوضـع فـي الاسـتھلاك  -د 

أو  جازات الاستیراد إذا كانت تـؤدي إلـى اسـتیراد بضـائع ممنوعـةإالمخالفة لشروط 
  .محصورة أو مقیدة 

تفـرض غرامـة مـن مثلـي القیمـة والرسـوم إلـى ثلاثـة أمثـال القیمـة والرسـوم عـن  -ھـ
مخالفات المنشأ في بیانات الوضع بالاستھلاك التي يقصد منھا الاستفادة مـن مزايـا 
  الاتفاقیات الثنائیة والجماعیة دون وجه حق للتھرب من الرسوم والضـرائب الواجبـة

  .الاقتصادية  ومن القیود
   
خمسـة آلاف لیـرة / 5000/ لیـرة سـورية إلـى  ألفـي /  2000/تفرض غرامـة مـن  -254المادة 

ســورية عــن كــل مــن المخالفــات الأخــرى لبیانــات الوضــع فــي الاســتھلاك غیــر 
  .المشمولة بأحكام المادة السابقة

   

  القسـم الثـالث

  مخـالـفات بیـانـات الـتصديـر

غرامة مـن مثـل القیمـة إلـى مثلـي القیمـة عـن مخالفـات بیـان التصـدير تفرض  -آ  -255المادة 
  :للبضائع المسموح بتصديرھا التالیة 

  .البیان المخالف بالنوع  -1
عمـا ھـو   1  البیان المخالف الذي يتحقق فیه أن القیمة الحقیقیة تزيد بنسـبة تتجـاوز  -2

     20            10 .من الوزن أو العدد أو القیاس    1    مصرح به أو
عمـا ھـو   1   البیان المخالف الذي يتحقق فیه أن القیمة الحقیقیة تقل بنسـبة تتجـاوز -3

  20               10    .القیاس  أو العدد أو من الوزن  1  مصرح به أو 
تفرض غرامة من مثل ونصف القیمة إلى مثلي ونصف القیمة عن مخالفـات التصـدير  -ب 

  .دي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقیدة في النوع التي تؤ
مة من نصف القیمة إلى مثل القیمة عن مخالفات بیانات التصدير التي مـن اتفرض غر -ج 

ة القطـع وذلـك فـي دشأنھا أن تؤدي إلى الـتخلص مـن قیـد إجـازة التصـدير أو إعـا
  :الحالتین التالیتین 

  .البیان المخالف بالنوع  -1



 2006لعام   38قانون الجمارك رقم 
 

 53 

عمـا ھـو    1   ان المخالف الذي يتحقق فیه أن القیمة الحقیقیة تزيد بنسبة تتجـاوزالبی -2
   20           10  من الوزن أو العدد أو القیاس     1     مصرح به أو

  .يقتصر تطبیق أحكام ھذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة  -د
أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بیانات مة من ثلاثة أمثال إلى اتفرض غر -256المادة 

ن تؤدي إلى الاستفادة من اسـترداد رسـوم دون حـق أالتصدير التي من شأنھا 
  .خمسمائة لیرة سورية /500/يتجاوز مبلغھا 

   
خمسـة آلاف لیــرة /  5000  /ألفـي لیــرة سـورية إلــى/  2000/تفــرض غرامـة مــن  -257المـادة 

بیانـات التصـدير غیـر المشـمولة بأحكـام المـادتین سورية عن كل من مخالفـات 
    .السابقتین 

   
  القسـم الـرابـع

  مخـالـفات الأوضـاع المعـلقـة للرسـوم

   
  :أحكام مشتركة  –  أولاً 

تسري على مخالفات بیانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من ھذا  -258المادة 
فــات بیانــات الوضــع فــي الاســتھلاك ذاتھــا القــانون الأحكــام المطبقــة علــى مخال

  .من ھذا القانون حسب الحال )  254و  253( المشار إلیھا في المادتین 
   

مـن ھـذا القـانون عـن / 279/غرامـة مماثلـة لمـا ھـو محـدد فـي المـادة   تفـرض   -259المادة 
مخالفات بیع البضائع المقبولة فـي وضـع معلـق للرسـوم ، أو اسـتعمالھا خـارج 

و أدخلـت مـن أجلھـا ، أكن المسموح بھا أو في غیـر الوجـوه الخاصـة التـي الأما
 –بصورة غیر نظامیة  –بدالھا أو التصرف بھا إتخصیصھا لغیر الغاية المعدة لھا أو 

  .علام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامیة الواجبة إوقبل 
   

أربعة آلاف لیـرة سـورية /  4000/ ألفي لیرة سورية إلى/ 2000/تفرض غرامة من  -260المادة 
عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسیارات المقبولة فـي وضـع معلـق 

  .للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة النافذة
   

  )الترانزيت ( مخالفات البضائع العابرة  – ثانیاً 

أربعـة آلاف لیـرة / 4000/ ىألفـي لیـرة سـورية إلـ/ 2000/ تفـرض غرامـة مـن -261المادة  
في تقـديم البضـائع المرسـلة  المبررة غیر سورية عن كل يوم تأخیر أو جزئه عن مخالفات التأخیر 

بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضـاء المھـل المحـددة لھـا 
  .عنھا في البیان في البیانات على ألا تتجاوز الغرامة نصف قیمة البضاعة المصرح 

   
(                                عشـرة آلاف لیـرة سـورية إلـى )  10000( تفرض غرامـة مـن  -262المادة 

  :عشرين ألف لیرة سورية عن مخالفات العبور التالیة )  20000
  .تقديم الشھادات اللازمة لإبراء وتسديد بیانات العبور بعد مضي المھل المحددة لذلك  – 1
قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركیة عن البضـائع العـابرة دون أن يمنـع ذلـك  – 2

من ھذا القانون في حالة التحقق من وجود نقـص / 278/حكام المادة أمن تطبیق 
  .في البضائع 

  .تغییر مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك  – 3
شروط العبور القانونیة أو الواردة في الأنظمة الجمركیة التي الإخلال بأي من أحكام و – 4

  . لم يأت ذكرھا في الفقرات السابقة 
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  :مخالفات المستودعات  –ثالثاً 

)  الوھمیـة( الاعتباريـةحكام المستودعات الحقیقیة والخاصـة وأتفرض عن مخالفة  -263المادة 
ثمانیـة )  8000( رية إلـى سـو  أربعة آلاف لیـرة)  4000  (غرامة من والصناعیة 

  .صحاب أو مستثمري المستودعات أآلاف لیرة سورية وتحصل ھذه الغرامة من 
   

 ً   :مخالفات المناطق الحرة –رابعا
تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القـوانین والأنظمـة الجمركیـة  -264المادة  

لـى إعشـرة آلاف لیـرة سـورية ) 10000(غرامـة مـن والأسـواق الحـرة الخاصة بالمنـاطق الحـرة 
  .عشرين ألف لیرة سورية ) 20000(
   

 ً   :عادة التصدير إمخالفات الإدخال المؤقت و –خامسا
من ھذا القانون علـى المخالفـات / 279/تفرض غرامة مماثلة لما ھو محدد في المادة  -265المادة  

  : التالیة 
ً أو المعاد تصإ -1 ً بدال البضائع المدخلة مؤقتا   .ببضائع أخرى   و جزئیاً أديرھا كلیا
عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحـددة لھـا دون  -2

  .  سبب مبرر
  .الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق  -3

ً ووسـائط -آ -266المادة    تفرض عن مخالفات التأخیر في إعادة تصـدير البضـائع المدخلـة مؤقتـا
وكــذلك ) بمــا فــي ذلــك الســیارات الســیاحیة ( لنقــل علــى اخــتلاف أنواعھــا ا

مخالفات التأخیر في الوصول لبیانات إعادة التصدير بعد انقضاء المھل المحددة 
  ألفي لیرة سـورية عـن/ 2000/ إلى ألف لیرة سورية / 1000/ لھا غرامة من

  .كل أسبوع تأخیر أو جزئه 
ً الذي يتجاوز سنةعادة تصدير اإالتأخیر في  -ب  كاملـة  لسیارات السیاحیة المدخلة مؤقتا

ً وتقمـع المخالفـة بالغرامـات المنصـوص علیھـا فـي  ، يعتبر بحكم الاسـتیراد تھريبـا
  .من ھذا القانون / 279/المادة 

   
عشرين ألف /  20000/   عشرة آلاف لیرة سورية إلى/  10000/تفرض غرامة من  -267المادة 

  : الفات الإدخال المؤقت التالیةلیرة سورية عن مخ
لإبراء وتسديد تعھدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعـد   تقديم الشھادات اللازمة -1

  . مضي المھل النظامیة
الأختام الجمركیـة للبضـائع المرسـلة فـي بیانـات إعـادة  قطع الرصاص والأزرار أو نزع  -2

المعاقب بھا على التھريب وما ھو فـي  ن يمنع ذلك من تطبیق العقوبةأالتصدير دون 
  .حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع 

  .تغییر الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك  -3
  .فارغة دون موافقة دائرة الجمارك   تغییر مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً  -4
  .ط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غیر ما ذكر الإخلال بأي شرط من شرو -5
   

  القسـم الخامـس
  )المـانیفسـت ( مخـالفـات بیـان الحمولة 

   
مثـال قیمـة البضـاعة والرسـوم أتفرض غرامة من مثلي القیمة والرسوم إلى ثلاثة  -268المادة 

ً عن المخالفات   : التالیة   معا
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ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود  والحمولة أالنقص غیر المبرر عما أدرج في بیان  -1
أو في محتوياتھا أو في كمیات البضائع المنفرطـة ، وفـي الحـالات التـي يتعـذر فیھـا 

خمسـة آلاف لیـرة )  5000( تحديد القیمة والرسوم ، تفرض عن كل طرد غرامة مـن 
  .عشرة آلاف لیرة سورية)  10000( سورية إلى 

في الزيـادة  ظھرذا إو ما يقوم مقامه وأما أدرج في بیان الحمولة الزيادة غیر المبررة ع -2
خـرى فتعتبـر الطـرود أطرود تحمل العلامات والأرقـام ذاتھـا الموضـوعة علـى طـرود 

  .حكام المنع أو تلك التي تتناولھا أعلى أالزائدة تلك التي تخضع لرسوم 
   
عنـد ( وم مقامه فیما يتعلـق بالقیمـةو ما يقأتسري على مخالفات بیان الحمولة  -آ  -269المادة 

المطبقــة علــى مخالفــات بیانــات الوضــع فــي   و بــالنوع الأحكــامأ) وجودھــا 
  .من ھذا القانون / 253/الاستھلاك المنصوص علیھا في المادة 

/ مـن تفرض على مخالفـات بیـان الحمولـة المتعلقـة بمكـان الشـحن غرامـة -ب 
  عشرين ألف لیرة سـورية/ 20000/عشرة آلاف لیرة سورية إلى / 10000

.  
   

عشـرة آلاف  )  10000(   خمسة آلاف لیرة سورية إلـى)  5000( تفرض غرامة من  -270المادة 
  : لیرة سورية عن مخالفات بیان الحمولة التالیة 

فـي بیانـات الحمولـة أو مـا يقـوم   ذكر عدة طرود مقفلة ، مجموعة بأية طريقة كانت ، -1
مــن ھــذا القــانون بشــأن )  68( واحــد ، مــع مراعــاة المــادة مقامھــا علــى أنھــا طــرد 

  . الحاويات والطبلیات والمقطورات 
عدم تقديم بیان الحمولة أو مـا يقـوم مقامـه والمسـتندات الأخـرى المشـار إلیھـا فـي  -2

و الإخراج وكذلك التأخیر في تقديم بیـان أمن ھذا القانون لدى الإدخال )  53(   المادة
  .يقوم مقامه عن المدة المنصوص علیھا في المادة ذاتھا و ما أالحمولة 

  . وجود أكثر من بیان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حیازة أصحاب العلاقة  -3
مغـاير لحقیقـة  حمولـة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بیـان عدم وجود بیان حمولة -4

  .الحمولة 
ركیة في مكان الشحن في الأحوال التي السلطات الجم عدم تأشیر بیان الحمولة من -5

  .يجب فیھا ھذا التأشیر حسب أحكام ھذا القانون 
إغفال ما يجب إدراجه في بیان الحمولة أو ما يقوم مقامـه غیـر مـا ذكـر فـي المـادتین  -6

  .السابقتین 
مقفلة أو علب   لرزمأو عن طريق الجھات المخولة من قبله الاستیراد عن طريق البريد  -7

ــة لا ت ــة والدولی ــة العربی ــات البريدي ً لأحكــام الاتفاقی ــا ــة خلاف حمــل البطاقــات النظامی
  .وللنصوص القانونیة النافذة 

  .مخالفات بیانات الحمولة الأخرى غیر المذكورة في المواد السابقة  -8
   

  القسـم السـادس
  مخـالفـات الـتجول والـحیازة

  )الجوية  –البحرية  –البرية ( 
   

عشـرين ألـف / 20000/ عشرة آلاف لیرة سورية إلى /  10000/ تفرض غرامة من -271المادة 
  :لیرة سورية عن المخالفات التالیة 

النقــل ضــمن النطــاق الجمركــي للبضــائع الخاضــعة لضــابطة النطــاق بشــكل يخــالف  -1
مضمون سند النقل وحیازة البضائع الخاضعة لأحكام ضـابطة النطـاق بصـورة تخـالف 

  / .197/خیرة من المادة أحكام الفقرة الأ
مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة /  200/ قیام السفن التي تقل حمولتھا عن -2

أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالیة أو الممنوعة المعینة ضمن النطاق الجمركي 
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البحري سواء أذكرت في بیان الحمولة أم لم تذكر أو تبديل وجھة سیرھا داخـل ذلـك 
  .ق في غیر الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاھرة النطا

فـي غیـر الأمـاكن   و ھبـوط الطـائرات أو وقـوف وسـائط النقـل الأخـرىأرسو السـفن  -3
  .المحددة لھا والتي ترخص بھا الجمارك

مغادرة السـفن والطـائرات أو وسـائط النقـل الأخـرى للمرفـأ أو للحـرم الجمركـي دون  -4
  .جمارك ترخیص من دائرة ال

رسو السفن من أية حمولـة كانـت وھبـوط الطـائرات فـي غیـر المرافـئ أو المطـارات  -5
و القوة القـاھرة أو فـي ھـذه الظـروف أالمعدة لذلك وفي غیر حالات الحوادث البحرية 

  .علام أقرب مكتب جمركي بذلك إدون أن يصار إلى 
   

  القسـم السـابـع

  مخـالفـات متفـرقـة

عشرين /  20000/لیرة سورية إلى  عشرة آلاف / 10000/ فرض غرامة منت -آ - 272المادة  
  :التالیة    ألف لیرة سورية عن المخالفات

مـن ھـذا القـانون أو / 51/عدم تقديم الفـاتورة الأصـلیة الموصـوفة فـي المـادة  -1
  .تقديم وثائق أو مستندات مخالفة 

قـل أو تفريغھـا أو سـحب تحمیل الشاحنات أو السیارات أو غیرھا من وسائط الن -2
البضائع دون ترخیص من دائـرة الجمـارك أو بغیـاب موظفیھـا أو خـارج السـاعات 
ً للشــروط التــي تحــددھا دائــرة الجمــارك إذا تمــت ھــذه  ً خلافــا المحــددة نظامیــا

  .الأفعال داخل الحرم الجمركي 
إعاقة موظفي الجمارك عن القیام بواجباتھم وعن ممارسة حقھم في التفتیش  -3

  والتــدقیق والمعاينــة وعــدم الامتثــال إلــى طلــبھم بــالوقوف أو توجیــه الشــتائم
لـیھم دون أن يمنـع ذلـك مـن تحريـك الـدعوى الجزائیـة بحـق إوالتھديد والإھانة 

ً للقوانین النافذة  وتفرض ھذه الغرامة بحق كل من شارك بھذه . المخالفین وفقا
  .المخالفة

وثائق والمستندات وما فـي حكمھـا خـلال عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات وال -4
  .من ھذا القانون أو الامتناع عن تقديمھا   /203/ المھلة المحددة في المادة 

بالإضـافة إلـى   عدم إتباع المخلصین الجمركیین الأنظمـة التـي تحـدد واجبـاتھم -5
/ 191/العقوبات المسلكیة التي يمكن أن تصدر بھذا الصدد وفق أحكـام المـادة 

  .ا القانون من ھذ
مـن ھـذا / 107/عدم مسك شـركات النقـل المـرخص لھـا وفـق أحكـام المـادة  -6

القانون القیود والسجلات المنصوص علیھا في المادة المـذكورة والاحتفـاظ بھـا 
  .وتقديمھا لدى كل طلب 

النقص المتحقق منه فـي البضـائع الموجـودة فـي المخـازن الجمركیـة بعـد أن  -7
  .ة ظاھرية سلیمة إذا تعذر تحديد كمیتھا تكون قد استلمت بحال

ثلاثـین ألـف / 30000/عشرين ألف لیـرة سـورية إلـى / 20000/ تفرض غرامة من -ب
  : لیرة سورية عن المخالفة التالیة 

نوعھـا دون أن   البضائع الناجیة من الحجز التي يتعـذر تحديـد قیمتھـا أو كمیتھـا أو
  .يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التھريب 

مـائتي ألـف / 200000/مائة ألف لیرة سـورية إلـى /  100000/ تفرض غرامة من -ج 
لیرة سورية عن مخالفة تحمیل السفن والطـائرات أو تفريغھـا أو سـحب البضـائع  

دون ترخیص من دائـرة الجمـارك أو بغیـاب موظفیھـا أو خـارج السـاعات المحـددة 
ـــارك أو ت ـــددھا الجم ـــي تح ـــروط الت ً للش ـــا ً أو خلاف ـــا ـــر نظامی ـــي غی ـــا ف فريغھ

  .المخصصة لذلك                   الأماكن
   

  : من ھذا القانون / 279/تفرض غرامة مماثلة لما ھو محدد في المادة  -273المادة 
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مخالفات استعمال الأشیاء المشـمولة بالإعفـاء أو بتعريفـة مخفضـة فـي غیـر الغايـة أو  -آ 
ھا أو التصرف بھا على وجه غیر نظـامي الھدف التي استوردت من أجله أو تبديلھا أو بیع

  . الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامیة الواجبة  ةودون موافقة دائر
تغییر مواصفات السیارات أو الآلیات من سیارة نقل بضائع أو سـیارات ذات اسـتعمالات  -ب 

  .خاصة إلى سیارات نقل أشخاص 
ً كاملة أو بحكـم استیراد قطع تبديلیة أو أجزاء لأصن -ج  اف من بضائع تشكل بمجملھا أصنافا

الكاملة سواء وردت باسـم مسـتورد واحـد أو باسـم عـدة مسـتوردين أو خلصـت لـدى 
مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركیة فـي آن واحـد أو فـي أوقـات متفرقـة 
 بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة مـن فـرق
الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملـة أو بحكـم الكاملـة أو بصـورة مخالفـة للقـوانین 

  .والأنظمة النافذة 
   
من ھذا القانون ، تفرض غرامة من ثلاثة )  256( فیما عدا الحالة الواردة في المادة  -274المادة 

أمثـال إلـى أربعــة أمثـال مبـالغ الرســوم والضـرائب التـي اســتردت أو شـرع فــي 
  .استردادھا دون حق 

   
عشـرين ألـف / 20000/لیرة سورية إلـى  عشرة آلاف / 10000/ تفرض غرامة من -275المادة 

عن المخالفـات التالیـة غیـر المشـمولة بـالمواد السـابقة مـن ھـذا   لیرة سورية
  :الفصل 

  .التھرب من إجراء المعاملات الجمركیة   -1
أو الرصـاص الموضـوع علـى الطـرود أو وسـائط عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار  -2

  .النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغییر فیھا 
عـدم التــزام أصــحاب العلاقــة بتنفیــذ تعھــداتھم أو كفــالاتھم المقدمــة مــن قــبلھم إلــى  -3

  .من ھذا القانون /  278/ الجمارك مع مراعاة أحكام المادة 
   
عشـرة آلاف  / 10000/ خمسة آلاف لیرة سـورية إلـى /  5000/ تفرض غرامة من -276المادة 

لیرة سورية عـن كـل مخالفـة أخـرى لأحكـام ھـذا القـانون والقـرارات والتعلیمـات 
ً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنھا    .الصادرة تنفیذا

   
  الفصـل الـثامـن

  الـتھريـب وغـرامـاتـه

  القسـم الأول

  ـف الـتھريـب ومـا ھو في حـكمـهتـعري

   
ً لأحكـام ھـذا القـانون  -277المادة  التھريب ھو إدخال البضائع إلى الـبلاد أو إخراجھـا منھـا خلافـا

  .وللنصوص النافذة من غیر طريق المكاتب الجمركیة 
   

ً بمعرض تطبیق ھذا القانون بوجه خاص ما يلي -278المادة    :يعتبر تھريبا
  .بضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي عدم التوجه بال -1
عــدم اتبــاع المســالك والطــرق المحــددة بالنصــوص القانونیــة والنظامیــة فــي إدخــال  -2

  .البضائع وإخراجھا وعبورھا 
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تفريغ البضائع من السفن أو تحمیلھا علیھـا بصـورة مغـايرة للأنظمـة علـى الشـواطئ  -3
  .حیث لا توجد مكاتب جمركیة 

ئع من الطـائرات أو تحمیلھـا علیھـا بصـورة غیـر مشـروعة خـارج المطـارات تفريغ البضا -4
ً لأحكـام مـن ھـذا / 63/المـادة   النظامیة أو إلقـاء البضـائع أثنـاء النقـل الجـوي خلافـا

وكذلك تفريغ البضائع مـن وسـائط النقـل الأخـرى خـارج المكاتـب الجمركیـة . القانون
  .بصورة مغايرة للأنظمة النافذة 

ريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضـائع الـواردة أو الصـادرة دون بیـان عدم التص -5
  .حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من ھذه البضائع 

  .تجاوز المكاتب الجمركیة دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج  -6
مھیـأة  ئاكتشاف بضائع غیر مصرح بھـا فـي المكتـب الجمركـي موضـوعة فـي مخـاب -7

ً لإخفائھا أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثـل ھـذه   خصیصا
  . البضائع

الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتھا المقبولة في  -8
وضع معلق للرسوم موضـوع البـاب الثـامن مـن ھـذا القـانون المكتشـفة بعـد مغـادرة 

  .الجمركي  تبالمكالبضاعة 
عدم تقديم الإثباتات التي تحددھا إدارة الجمارك لإبراء بیانات الأوضاع المعلقة للرسوم  -9

  . موضوع الباب الثامن من ھذا القانون 
ــى  -10 ــة أو المســتودعات إل ــاطق الحــرة أو المخــازن الجمركی إخــراج البضــائع مــن المن

  .جمركیة   المنطقة الجمركیة دون معاملة
نات المخالفة التي قصد منھا استیراد أو تصدير بضائع ممنوعة معینة أو ممنوعـة البیا -11

أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقیقة أو التي قصد منھا استیراد 
البضائع وتصديرھا بطريق التلاعب بالقیمة تحايلاً على مقادير المخصصـات النقديـة 

أن وبواسـطة مسـتندات مـزورة أو مغـايرة المحددة في النصوص الصادرة بھذا الش
  .للحقیقة أو غیر المصرح عنھا بتسمیتھا الحقیقیة 

تقديم مسـتندات أو قـوائم مـزورة أو مغـايرة للحقیقـة أو وضـع علامـات كاذبـة بقصـد  -12
ً أو  ً أو جزئیـا التخلص من تأدية الرسوم الجمركیة أو الرسوم والضرائب الأخـرى كلیـا

  .ع أو الحصر بقصد تجاوز أحكام المن
ثباتـات إالمحصورة دون تقديم   نقل وحیازة البضائع الممنوعة المعینة أو الممنوعة أو -13

  .تثبت استیرادھا بصورة نظامیة
نقل وحیـازة البضـائع الخاضـعة لضـابطة النطـاق الجمركـي ضـمن ھـذا النطـاق دون  -14

  .مستند نظامي 
ً لأية غاية كانت  عدم إعادة استیراد البضائع الممنوع تصديرھا -15   .والمصدرة مؤقتا
البضائع الممنوعـة المعینـة المصـرح عنھـا بتسـمیتھا الحقیقیـة قبـل الحصـول علـى  -16

  .الترخیص بإدخالھا أو إخراجھا
تغییـر مســالك السـیارات المحملــة فـي بیانــات البضـائع العــابرة وفـي بیانــات إعــادة  -17

  . التصدير 
              خــرى أو إعــادة تصــديرھا دون بیــان أونقــل بضــاعة مــن واســطة نقــل إلــى أ -18

  . ترخیص نظامي 
ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقـة كانـت فـي البیـان علـى أنھـا وحـدة مـع  -19

  .   من ھذا القانون بشأن الحاويات والطبلیات والمقطورات/ 68/مراعاة المادة 
  . 1969/  8/  5يخ تار/ 175/مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم  -20
الزيادة عما ھو مصرح به في بیانات إعـادة التصـدير التـي مـن شـأنھا أن تـؤدي إلـى  -21

  . متسديدات غیر حقیقیة في بیانات الأوضاع المعلقة للرسو
ً أو دون معاملة  -22   .عبور البضائع تھريبا
مركیـة وفـق عدم تسديد بیانات التجارة الداخلیة وما ھو في حكمھا من مسـتندات ج -23

  .  الشروط التي تحددھا إدارة الجمارك
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  القسـم الثـانـي

  غرامـات مخالـفات الـتھريب ومـا ھو في حـكمه

   
النحـو   تفرض غرامة جمركیـة عـن مخالفـات التھريـب أو مـا ھـو معتبـر كـذلك علـى -279المادة 

  :التالي 
  . ممنوعة المعینة ستة أمثال القیمة إلى ثمانیة أمثالھا عن البضائع ال -1
ً عـن البضـائع  ممن ثلاثة أمثال القیمة والرسوم إلى أربعـة أمثـال القیمـة والرسـو -2 معـا

  .الممنوعة أو المحصورة 
من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضـعة للرسـوم إذا  -3

   .لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قیمتھا 
لیرة سورية عـن  عشرين ألف )  20000( لیرة سورية إلى  عشرة آلاف ) 10000( من  -4

  .البضائع غیر الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة 
   
تحكم المحكمة الجمركیة بمصادرة البضائع موضوع التھريب أو ما ھو معتبر كذلك أو  -280المادة 

ة إلـى الرسـوم الجمركیـة والرسـوم والضـرائب بالإضـافتحكم بما يعادل قیمتھـا 
عند عدم حجز ھذه البضـائع أو نجاتھـا مـن الحجـز  الأخرى التي تعرضت للضیاع 

د التـي اسـتعملت فــي اويجـوز الحكـم بمصـادرة وسـائط النقـل والأدوات والمـو
التھريب وذلك فیما عدا السفن والطـائرات والقطـارات مـا لـم تكـن قـد أعـدت أو 

لغرض أو الحكم بما يعادل قیمتھا عند عدم حجزھا أو نجاتھا من استؤجرت لھذا ا
  .الحجز 

   
تقرر المحكمة الجمركیة مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقـل فـي حالـة فـرار  -281المادة 

  .المھربین أو عدم الاستدلال علیھم 
   

  البــاب الســادس عشـر

  بیـــع الـبضــائــع

   
جمارك أن تبیع البضـائع المحجـوزة مـن حیوانـات وبضـائع قابلـة للتلـف أو لدائرة ال -آ -282المادة 

التسـرب أو كانــت فــي حالــة تــؤثر فـي ســلامة البضــائع الأخــرى أو المنشــآت 
  . الموجودة فیھا 

يجوز بترخیص مـن المـدير العـام أو مـن يفوضـه بیـع البضـائع ووسـائط النقـل  -ب
بیعھـا قبـل مضـي ھـذه  من تاريخ حجزھـا ويمكـن  المحجوزة بعد تسعة أشھر

  . المدة إذا كانت قیمتھا تتعرض للنقصان 
ً إلى محضر تثبت فیه حالة البضاعة والأسباب الداعیـة لبیعھـا دون الحاجـة          يتم البیع استنادا

  .إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركیة
ادة المبیعات إلى أصحابھا دفع لھم المتبقي فإذا صدر ھذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإع

  0.من أجل حفظھا   من حاصل المبیع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت علیھا
على أصحاب البضائع سحب بضائعھم المحفوظة في المخازن الجمركیـة أو فـي  -أ -283المادة 

ولـدائرة . ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مھلـة أقصـاھا سـتة أشـھر 
  .مارك أن تبیع البضائع التي مضت علیھا مھلة الحفظ النظامیة الج
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من ھذه المادة على الودائع التـي يتركھـا المسـافرون ) أ ( يطبق حكم الفقرة  -ب
  . في المكاتب الجمركیة 

السـابقتین   لدائرة الجمارك أن تبیع البضائع من الأنواع المذكورة فـي الفقـرتین -ج
م الجمركي خلال مھلة الحفظ المبینة إذا ظھرت عندما تكون موجودة في الحر

علیھا بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشـآت 
ــیس الكشــف  علــى أن يثبــت ذلــك بموجــب محضــر ضــبط يوقــع مــن قبــل رئ

  . والكشاف
يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلھم فـي جمیـع الحـالات المـذكورة أعـلاه وإذا تعـذر ذلـك 

  .فبالإعلان في دائرة الجمارك
   
ً ببیع ما يلي  -284المادة    : تقوم إدارة الجمارك أيضا
البضـائع والأشــیاء ووســائط النقــل التــي آلــت ملكیتھــا لإدارة الجمــارك نتیجــة حكــم أو  -1

ً لأحكام ھذا القانون    .تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا
 والخاصـة )الوھمیـة ( والاعتبارية  الحقیقیة البضائع التي لم تسحب من المستودعات -2

)  138و 136و  131و  120(   المھل النظامیة المحددة بأحكام المواد والصناعیة ضمن
  .من ھذا القانون 

البضائع والأشیاء الضئیلة القیمة والتي لم يعرف أصـحابھا ولـم يطالـب بھـا أحـد خـلال  -3
  .  مھلة الحفظ

   
ؤدي البیوع التي تجـري وفـق أحكـام المـواد السـابقة إلـى إقامـة أيـة لا يمكن أن ت -285المادة 

دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فیما عدا الحالة التـي تكـون فیھـا قـد ارتكبـت 
 ً   .خطأ فاحشا

   
من ھذا القانون على البضائع الممنوعة )  284و 283و 282( تطبق أحكام المواد  -آ  -286المادة 

  .أو المحصورة 
  ي البیوع المنصوص علیھـا فـي المـواد السـابقة بـالمزاد العلنـي ووفقـاً تجر -ب 

  .للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير
تبــاع البضــائع والأشــیاء ووســائط النقــل خالصــة مــن الرســوم الجمركیــة  

  .والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري 
عد طرحین متتـالیین يمكـن إتلافھـا بتـرخیص مـن المـدير إذا تعذر بیع البضائع ب -ج 

العام ، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول ، ويمكن الاستعاضـة 
عــن الإتــلاف بتســلیمھا إلــى المستشــفیات الحكومیــة أو المستوصــفات 
الحكومیة أو المؤسسات الخیرية على أن يتم التأكـد مـن سـلامتھا وإمكانیـة 

  .كھا ويتم ذلك بقرار من المدير العام استعمالھا واستھلا
   

ً للترتیب التالي  -287المادة    : يوزع حاصل البیع وفقا
البــدلات المرفئیــة ورســوم الخــزن المســتحقة للشــركة العامــة للمرفــأ لقــاء الخــدمات  -1

  .المقدمة من قبلھا إلى البضائع 
  .نفقات عملیة البیع  -2
  .ك من أي نوع كانتالنفقات التي صرفتھا دائرة الجمار -3
  .الرسوم الجمركیة -4
  .الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقیتھا في تاريخ صدور التشريع الخاص بھا  -5
بدلات الحفظ في المخازن الجمركیـة والمسـتودعات مـن فـتح وتغلیـف ونقـل وعتالـة   -6

  وغیرھا 
  .أجور النقل الخارجي عند وجوبھا  -7
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  : يلي يحدد مآل المبلغ المتبقي كما 
  : البضائع المتروكة  -آ
إذا كانـت البضــائع المباعــة مــن الأنــواع المســموح باســتیرادھا يــوم البیــع يــؤول المبلــغ  -1

المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط ھـذا الحـق بالتقـادم بمـرور 
ً لھا ً للخزينة العامة ويقید إيرادا   .سنة من تاريخ البیع ويصبح حقا

كانت البضـائع المباعـة مـن الأنـواع الممنـوع أو المحصـور اسـتیرادھا يقیـد المبلـغ  إذا -2
ً في الخزينة العامة   .المتبقي إيرادا

ً والمتنازل عنھا لإدارة الجمارك  -ب    : البضائع المستوردة نظامیا
ً في الخزينة العامة    .يقید المبلغ المتبقي إيرادا

ارك بموجب صك مصالحة أو التـي يصـدر بمصـادرتھا البضائع المتنازل عنھا لإدارة الجم -ج
  : حكم قطعي 

  ) .  289( يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة         
  : البضائع المحجوزة  -د 

يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مسـتحقیه أو توزيعـه وفـق أحكـام المـادة 
  .حسب مآل المخالفة الجمركیة / 289/
   

يجوز بیع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقید استیرادھا أو المسموح باستیرادھا  -288ة الماد
إلى جھات الحصر أو غیرھا من الجھات العامة وجھات القطاع العـام أو لحسـابھا 

  . وفق الشروط التي يحددھا قرار الوزير 
   
   

  الـباب السـابـع عـشر

  تتوزيع الغرامات الجمركیة وقیم المصادرا
   

تحــدد الحصــة العائــدة للخزينــة العامــة ممــا تحصــله دائــرة الجمــارك مــن مبــالغ  -آ  -289المــادة 
عنھـا   الغرامات وقیم الأشیاء والبضائع ووسائط النقـل المصـادرة أو المتنـازل

وتقتطع ھـذه الحصـة بعـد خصـم % )  60(بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 
ع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطا

  .ما يحدد في القواعد التنظیمیة التي يقررھا الوزير 
يــوزع البــاقي علــى الحــاجزين ورؤســائھم وعلــى مــن عــاونوا فــي اكتشــاف  

المخالفة أو عملیات التھريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بھا مـن العـاملین 
ً ، وعلــى مــا يوجــد مــن صــنا ديق مكافحــة التھريــب فــي إدارة الجمــارك حصــرا

والتعــاون الاجتمــاعي والادخـــار والصــندوق المشـــترك والنشــاط الرياضـــي 
  . والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك 

ألفین وخمسمائة /  2500/تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز  -ب 
  .لیرة سورية

ن يستفیدون مـن تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذي -ج 
  .ھذا التوزيع 

   
من ھذا القانون ، يجوز للوزير بقرار منه تنظیم توزيع ) 287(استثناء من حكم المادة  -290المادة 

حاصل بیع البضائع ووسائط النقل المصـادرة فـي الحـالات التـي لا تحصـل فیھـا 
كافـأة الغرامات أو تعتبر بموجب التنظیم المشار إلیه ضئیلة ويتعذر بسبب ذلك م

  .المخبرين والحاجزين 
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  البـاب الثـامـن عـشر

  امتیــاز إدارة الجمــارك

ً كان مصدرھا أو نوعھا من الديون الممتازة وتحصل  - 291المادة   تعتبر مطالب إدارة الجمارك أيا
ً لقانون  قبل أي حق آخر من المدين الأصیل أو كفیله أو من الأشخاص الثالثین واضعي الید وفقا

  .الأموال العامة  جباية
   

  البـاب التـاسـع عـشر
  التقــادم

لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسـوم أو ضـرائب مضـى علـى تأديتھـا  -آ -292المادة 
  . أربع سنوات تلي السنة المالیة المؤداة خلالھا 

إن التأمینات على اخـتلاف أنواعھـا تحـول إلـى الرسـوم الجمركیـة والرسـوم  -ب 
ئب الأخرى ضمن المھل والشروط التي تحـددھا إدارة الجمـارك علـى والضرا

المستندات الجمركیة وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المھل المحـددة 
بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع ھذه التأمینات 

ه إلـى وفي جمیع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تـم تحويلـ. 
بعد مضي ) الرصید المتبقي ( الرسوم الجمركیة والرسوم والضرائب الأخرى 

من ھذه المـادة علـى تـاريخ دفـع مبـالغ )  آ( المھلة المشار إلیھا في الفقرة 
التأمین إلا إذا كان التأخیر بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة 

  .أمام المحاكم 
   

لجمارك والدوائر الجمركیة المرتبطة بھا بعد مضي خمس سنوات على تتحرر إدارة ا -293المادة 
كل سنة منتھیة من وجوب حفـظ السـجلات والإيصـالات والبیانـات والمسـتندات 
ــجلات  ــذه الس ــإبراز ھ ــا ب ــن إلزامھ ــذكورة ولا يمك ــنة الم ــدة للس ــرى العائ الأخ

  .قید النظرما تزال  والإيصالات والبیانات والمستندات إلا إذا كانت ھناك قضايا
   

ما لم تقض النصـوص القانونیـة النافـذة بتحديـد مھـل تقـادم أطـول، تتقـادم حقـوق  -294المادة 
  . إدارة الجمارك  

خمس عشرة سنة في تحقیق مخالفات التھريب أو ما ھو معتبـر كـذلك ابتـداء مـن  15 -آ 
  .تاريخ وقوعھا 

  .داء من تاريخ وقوعھا خمس سنوات في تحقیق المخالفات الجمركیة الأخرى ابت 5 -ب
خمس عشرة سنة من أجل تنفیـذ الأحكـام الخاصـة بمخالفـات التھريـب أو مـا ھـو 15 -ج 

ــات  ــي المخالف ــة ف ــادرات المفروض ــات والمص ــیل الغرام ــذلك أو تحص ــر ك معتب
  .الجمركیة الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم 

  . سبب كان خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي  15 -د 
   

  البــاب العشــرون
  أحكــام انتقــالیــة ومختـلفـة

   
يحق للمدير العـام أن يسـتثني الجھـات العامـة وجھـات القطـاع العـام والمنظمـات  -295المادة 

الشعبیة من بعض الإجراءات تسھیلاً لأعمالھا بما في ذلك قبـول قیمـة البضـائع 
ً إلیھـا أجـور النقـل ) القـوائم ( المستوردة من قبلھا المبینة في الفـواتیر  مضـافا

والتأمین وأية نفقات أخرى تقتضیھا عملیة الاستیراد علـى أن يقیـد ذلـك بشـرط 
 ً أن لا يــؤدي ھــذا الاســتثناء إلــى المســاس بالرســوم والضــرائب الواجبــة وفقــا

  .للقوانین النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أم بالتأثیر في نسبة وجوبھا 
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يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل مقدار المبالغ والغرامـات  -296المادة 
ً وفـق مقتضـى الحـال وينشـر   في ھذا القانون زيادة أو  المنصوص علیھا نقصـا

  . في الجريدة الرسمیة 
   
   

لھـذا  ةوتعديلاته وجمیع الأحكام المخالف 1975لعام /  9/ يلغى قانون الجمارك رقم  -297المادة 

  .القانون
   

ً بعـد ثلاثـة أشـھر  -298المادة  مـن تـاريخ  ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمیة ويصـبح نافـذا

  .نشره

   
   م 2006/  7  /  6    الموافق لـ  ھــــ1427/ 6 / 2   دمشق في

   

  رئیس الجمھورية
  

  بشار الأسد
 


